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 شكر و عرفان 

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"من لا يشكر الناس 

 لا يشكر الله "

نشكر الله عز و جل على توفيقه و عونه طوال مسيرتنا 

الدراسية و نتقدم بخالص الشكر و العرفان لكل من ساهم 

إستكمال مذكرة تخرجنا .في   

دكتورة "بوعكاز نسرين للكما نتقدم بالشكر و التقدير 

"التي لم تبخل علينا بدعمها و توجيهاتها القيمة و تقديم 

 يد العون إلى غاية إتمام مذكرتنا .

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة المناقشة كل من 

خ شي الدكتور شيد و الأستاذالدكتور شميشم ر الأستاذ

صديق و الشكر موصول إلى كل الزملاء و أساتذة كلية 

 الحقوق و العلوم السياسية جامعة الدكتور يحي فارس .

 



 إهداء

أهدي ثمرة جهدي إلى أعز إنسانة في حياتي التي 

أنارت دربي بنصائحها و كانت بحرا صافيا يجري 

 بفيض الحب و البسمة , إلى الغالية على قلبي" أمي"

و العزيمة لمواصلة الدرب و  منحني القوةإلى من 

كان سببا في إكمال دراستي إلى الغالي على قلبي 

 "أبي "

إلى أعز ما أملك و سندي في حياتي إخوتي و 

أخواتي كل بإسمه , إلى كل العائلة الصغيرة من 

 أولادي و زوجتي .

 إلى كل الأشخاص الذين أحمل لهم المحبة و التقدير

 

الدين نور   



 إهداء

أهدي ثمرة جهدي إلى أعز إنسانة في حياتي التي 

أنارت دربي بنصائحها و كانت بحرا صافيا يجري 

 بفيض الحب و البسمة , إلى الغالية على قلبي" أمي"

الدرب  والعزيمة لمواصلةإلى من منحني القوة 

في إكمال دراستي إلى الغالي على قلبي  وكان سببا

 "أبي "

إلى أعز ما أملك و سندي في حياتي إخوتي و 

 أخواتي كل بإسمه 

والتقديرإلى كل الأشخاص الذين أحمل لهم المحبة   

 

  عبد الرحمان  أيوب 
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  مقدمة:

عـمـلـت الجزائر منذ الاستقلال على ترسيخ مبادئ دولة القانون عبر إحداث مؤسسات دستورية قوية 

لعبت ومستقلة، تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات وهذا ما يظهر من خلال المحكمة الدستورية حيث انها 

إحترام الدستور. وقد جاء تكريس المحكمة  دورا محورياً في تحقيق التوازن بين السلطات وضمان

الدستورية كمؤسسة مستقلة كبديل عن المجلس الدستوري وهذ لتعزيز الرقابة على التشريعيات وحماية 

 لة الدستورية.للحقوق والحريات المكفولة دستورياً، وذلك في إطار السعي إلى إرساء معالم العدا

تتولى المحكمة الدستورية الإشراف على مجريات الحملات الإنتخابية، والفصل في طعونها وإعلان 

النتائج النهائية. كما تضطلع بمهمة مراقبة مدى إلتزام البرلمان بأحكام الدستور، والتأكد من عدم تمرير 

ية للأفراد، وبالإضافة إلى ذلك، تتولى قوانين تتعارض مع المبادئ الدستورية أو تنتهك الحقوق الأساس

المحكمة الدستورية الفصل في النزاعات والخلافات التي قد تنشأ بين البرلمان وغيرها من السلطات 

 الأخرى، مما يعكس طبيعة دورها الرقابي الذي يحفظ الإستقرار المؤسساتي للدولة.

، لضمان توافق التشريعات مع الإطار تمارس المحكمة الدستورية رقابة على دستورية القوانينكما 

القانوني العام وعدم تجاوزها الحدود المرسومة لها دستورياً، ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في تحقيق هذا 

التوازن دون أن تتحول المحكمة الدستورية إلى مشرع موازي يتدخل في عملية التشريع ذاتها، وهو ما 

 لقانونية والدستورية التي تنظّم العلاقة بين المؤسستين.يتطلب إلتزاما دقيقاً بالمحددات ا

موضوع العلاقة بين المحكمة الدستورية والبرلمان في كونه قاعدة جوهرية لفهم طبيعة  أهميةتتجلى 

الممارسات بين المؤسستين ،فمن الناحية العلمية، يساهم هذا الموضوع في تطوير الدراسات القانونية 

ن مع المبادئ والدستورية عبر تحليل الدور الرقابي الذي تؤديه المحكمة الدستورية في ضمان توافق القواني

الدستورية، أما من الناحية العملية، فهو يساعد على تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه البرلمان في 

عملية سن القوانين، ومدى تأثير القرارات الدستورية على التشريعات والسياسات العامة إضافة  إلى  ذلك 

بين السلطات وتطوير آليات الحكم الراشد، مما ينعكس  فإن دراسة هذه العلاقة تساهم في تعزيز مبدأ الفصل

أن  المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة تضمن  وبإعتبارإيجابًا على استقرار النظام القانوني والديمقراطي 

المشروعية القانونية والمحافظة على استقرار الدولة تقوم  بدور الحارس على حقوق المواطنين، وحماية 

 .نع الهيمنة التشريعية التي قد تخل بمبادئ العدالة الدستورية الديمقراطية، وم
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كون أن اهتمامتنا تنصب فهي بالبداية أسباب ذاتية رغبتا منا الموضوع اختيارتنا  أسبابأما عن و

ثم  الماستر، ومنبالمواضيع الدستورية ورغبت منا بالإلمام بهذا الموضوع وبحكم تخصصنا في تكوين 

الموضوع الذي تطرقنا  لمتعلقة بتحديد العلاقة بين المحكمة الدستورية والبرلمان كونالاسباب موضوعية ا

إليه يعالج العلاقة الموجودة بين البرلمان ومؤسسة دستورية جديدة مستحدثة في التعديل الدستوري لسنة 

، مبينين من خلال ذلك العلاقة التكاملية الموجودة بينهما، وكذلك لتعزيز الأبحاث القانونية المتعلقة 2020

 بالموضوع بسبب قلتها.

جوهر العلاقة بين المحكمة الدستورية والبرلمان بتعزيز الفهم  إظهارإلى  هدراستنا هذ تهدفكما 

القانونيوالدستوري وتحليل الدور الرقابي للمحكمة الدستورية في ضمان توافق التشريعات مع الدستور، 

ة و تقييم تأثير قرارت المحكم .ودراسة كيفية ممارسة البرلمان لسلطته التشريعية ضمن الأطر القانونية

و تحليل المشكلات التي قد  الدستورية على التشريعات كما تهدف أيضا الى اكتشاف التحديات والإشكاليات

 الدستورية.تنشأ، مثل التعارض بين التشريعات وقرارات المحكمة 

تجدر الإشارة إلى اننا لم نجد دراسات تظهر علاقة المحكمة الدستورية بالبرلمان وإنما وجدنا أغلب 

 تكلم عن المجلس الدستوري ومن بين ابرز الصعوبات التي واجهتنا نذكر:مواضيع ت

شح المراجع المتخصصة وكذا محدودية الدراسات التي تعالج الرقابة الدستورية على التشريع بحيث 

 أن المراجع المتحصل عليها والتي تم إيجادها تتكلم عن مجلس الدستوري دون التطرق إلى إظهار العلاقة 

المحكمة الموجودة بين علاقة ال نقيمالتالية كيف  الإشكاليةنطرح من خلال ما تقدم يمكن أن و

 ؟2020البرلمان في ظل التعديل الدستوري لسنة والدستورية 

إعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي من خلال التعرف على المحكمة الدستورية ووصف قواعدها، 

نظيمي والوظيفي للمحكمة الدستورية مع المجلس الدستوري، والمنهج وعند الاقتضاء مقارنة الإطار الت

التحليلي بعرض وتحليل النصوص الدستورية الخاصة بالمحكمة الدستورية والبرلمان بغرفتيه، لإبراز 

 العلاقة بينهما.
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للإجابة على هذه الإشكالية اقترحنا خطة بحث مقسمة إلى فصلين تطرقنا في )الفصل الأول( إلى 

العلاقة التنظيمية بين المحكمة الدستورية والبرلمان الذي قسمناه إلى مبحثين تناولنا في )المبحث الأول( دور 

 في تفعيل أداء المحكمة الدستورية  المحكمة الدستورية في  تشكيل البرلمان و )المبحث الثاني( دور البرلمان

أما في )الفصل الثاني( فقد تطرقنا إلى العلاقة الوظيفية الرقابية بين المحكمة الدستورية والبرلمان مقسم إلى 

مبحثين تناولنا في )المبحث الأول( إبراز إختصاصات المحكمة الدستورية في رقابة نشاط البرلمان وفي 

 في حل الخلاف بين السلطات الدستورية و تفسير الأحكام . مة الدستورية)المبحث الثاني( دور المحك
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العلاقة التنظيمية بين 

المحكمة الدستورية و 

 البرلمان
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 .والبرلمانالعلاقة التنظيمية بين المحكمة الدستورية  الأول:الفصل 

 تطرق ,لدستوريةا والعدالة سياسيةال الشرعية على تقوم التي القانون دولةل نائهب فيو الدستوري المؤسس إن   

 الحسن لسيرا ضبط مهمة تتولى الدستور، احترام بضمان مكلفة مستقلة رقابية مؤسسة أنهاب الدستورية لمحكمةل

 رقابية يةتشريع دستورية مؤسسة بأنها بغرفتيه المكون للبرلمان قرو تط العمومية السلطات ونشاط للمؤسسات

 .والبرلمان الدستورية المحكمة بين علاقة بروز لذهننا يتبادر الأساس هذا وعلى

 مةالمحك التنظيمية التكاملية بين علاقةال على الفصل هذا في الضوء سنسلط ذكره سبق ما خلال ومن 

 البرلمان دور ثم( الأول المبحث) البرلمان تشكيل في الدستورية المحكمة دور حيث من البرلمانو الدستورية

 (.الثاني المبحث) الدستورية المحكمة أداء تفعيل في
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 البرلمان تشكيلالمحكمة الدستورية في  دور: الأولالمبحث 

الطعدددون التدددي تتلقاهدددا حدددول النظدددر فدددي  صدددلاحيةلمحكمدددة الدسدددتورية لقدددد مدددنس المؤسدددس الدسدددتوري ل  

. 2020 لسدددنةفدددي التعدددديل الدسدددتوري  ,نتائجهدددا النهائيدددة وإعدددلاننتدددائل المؤقتدددة للانتخابدددات التشدددريعية ال

 (1)المعددددددل والمدددددتمم المتضدددددمن القدددددانون العضدددددوي المتعلدددددق با نتخابدددددات 01-21 الآمدددددر أننجدددددد  كمدددددا

عدددن اسدددتخلا  ندددواا المجلدددس الشدددعبي  الإعدددلان صدددلاحيةنس المحكمدددة الدسدددتورية أيضدددا فدددي مددد سدددممت  

 البرلمانية. ورفع الحصانة الأمة وأعضاء مجلسالوطني 

 المحكمددددة الدسددددتورية أثندددداء دور الأولفددددي المطلددددا  نتندددداول دراسددددة الموضددددوط مددددن خددددلال التطددددرق 

عضددددو البرلمدددداني ال لإسددددتخلا الدسددددتورية المحكمددددة  دور الثدددداني ا نتخابددددات التشددددريعية وفددددي المطلددددا

 المحكمة الدستورية في رفع الحصانة البرلمانية.  دوروفي المطلا الثالث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
علق بنظام , يتضمن القانون العضوي المت2021مارس  10الموافق ل 1442رجا عام  26مؤرخ في  01_21الأمر رقم   (1)

.17, العدد ا نتخابات, ج ر   
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 التشريعية الانتخابات في الدستورية المحكمة دور :الأول المطلب

 في نهاع الصادرة الأعمال دستورية مدى رقابة في الدستورية للمحكمة الممنوحة ا ختصاصات تنحصر    

 نتخابيةا  العملية وشفافية شرعية ضمان على السهر إلى اتتعداه بل لدستورية،ا لمهامها ممارستها إطار

 ذهه خلال الدستورية المحكمة دور يتجسد و الدستورية، المؤسسة هذه مستوى على الشعا ممثلي  ختيار

 . أساسيين ينياختصاص في المرحلة

 (الفرط الأول)حملة ا نتخابية في المحكمة الدستورية لتمويل الرقابة ضمن هذا المطلا إلى دراسة سنتطرق 

 (الثانيالفرط )عملية ا نتخابية في المحكمة الدستورية للو رقابة 

 حملة الانتخابيةلتمويل الالمحكمة الدستورية رقابة  :الأول الفرع

 للسلطة حاليا أسند أنه غير الدستوري المجلس اختصاص من ا نتخابية الحملة حساا رقابة كانت لقد  

 قراراتها في الطعن يخضع والتي ا نتخابية، الحملة تمويل مراقبة لجنة في مجسدة للانتخابات المستقلة

 .الدستورية المحكمة  ختصاص

  الانتخابية الحملة تعريف: أولا

 بهد  المترشس أو الحزا بها يقوم التي الأعمال من مجموعة  أنها على عموما ا نتخابية الحملة تعر   

 لمنحه المستقل المترشس أو للحزا الناخا استمالة بقصد انتخابي برنامل خلال من لهيئته حسنة صورة إعطاء

 .(1)للسلطة الوصول قصد صوته

 من المترشحين بين المساواة ضمان لىع المقارنة التشريعات كافة غرار على الجزائري المشرط عمل وقد

 أو ،مدتها أو ،إجرائها ومكان بزمان أساس تتعلق القواعد من بمجموعة ا نتخابية الحملة ضبط خلال

 المسائل من ا نتخابية الحملات تمويل مسألة أن اعتبار على وذلك (2).تمويلها مصادر وخاصة موضوعها،

 .المالب ها رتباط ا نتخابي المجال في الهامة

 بالغة، أهمية التمويل لمصادر يجعل مما الناخبين، مع للتواصل ا نتخابية الحملة وسائل مختل  ستعمالبإ 

 .النيابي التمثيل سلامة حساا على وتوجيههم الناخبين إرادة على وتأثيره الفاسد المال سطوة من خوفا وذلك

 

                                                             
محمد فرغلي محمود الصغير، نظم و إجراءات انتخاا أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء و الفقه ,دار النهضة   (1)

 . 640,ص  1998,لبنان ,سنة 
 1, العدد 9المحكمة الدستورية في مواجهة السلطة التشريعية ,مخبر الدراسات القانونية و السياسية ,مجلد  سامية رايس،    (2)

 . 66,ص  2024جامعة أم البواقي ,سنة 
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 .الانتخابية الحملة تمويل مراقبة لجنة طعون في الفصل: ثانيا

 التشريعية للانتخابات بالنسبة ا نتخابية الحملة مصاري  سق  على21-01 الأمر من94 المادة نصت  

 أل  وخمسمائة مليون يتجاوز   كان الذي السق  وهو ،(1)مترشس كل عن جزائري، دينار وخمسمائة بمليونين

 .10-16 القانون في جزائري دينار

 و ا نتخابية الحملة حساا مسك و بفتس التشريعية للانتخابات المترشحين قوائم الجزائري المشرط ألزم قدو

 القانون صدور قبل و أنه الملاحظ و ، ا نتخابية بالحملة المرتبطة النفقات و الإيرادات كل يتضمن الذي

 القانون بصدور و أنه غير ، الدستوري المجلس اختصاص من ا نتخابية الحملة حسابات رقابة كانت 01-21

 السلطة صلاحية على منه 08  المادة أشارت ، (2)للانتخابات المستقلة بالسلطة المتعلق و07-19 العضوي

 . ا نتخابية الحملة تمويل على الرقابة في للانتخابات المستقلة الوطنية

 الحملة تمويل مراقبة لجنة قرارات في الطعن إمكانية على نصت21-01 الأمر من121 المادة أن غير

  التبليغ، تاريخ من شهر أجل في الدستورية المحكمة أمام ا نتخابية

 الدستورية للمحكمة و الأصل بحسا للجنة منعقد ا نتخابية الحملة تمويل رقابة في ا ختصاص يكون عليه و

 أو تعديله أو الحساا رفض المتضمنة القرارات في الطعن يتضمن الذي و ، أمامها مقدم طعن بمناسبة استثناءا

 طعون محل كانت التي الحملة حسابات فحص الدستورية للمحكمة يمكن حيث ، التعويض مبلغ بمنس تعلق ما

 يبرز ما هو ما ،و الجزافي للتعويض مبلغ تحديد و الحساا تعديل أو اللجنة قرار إلغاء أو تأييد تملك و مقبولة

 ا نتخابية العملية مراحل ميعج ونزاهة شفافية ضمان في الدستورية المحكمة دور على التأكيد في المشرط نية

  . (3)الطعون هذه في للفصل محددة بآجال الدستورية المحكمة يقيد لم انه عليه يؤخذ أنه غير ، التشريعية

 

 

                                                             
 . السابق صدر,الم 01-21الأمر رقم   (1)
, يتعلق بالسلطة 2019سبتمبر سنة  14الموافق ل  1441محرم عام  14مؤرخ في  07-19القانون العضوي رقم   (2)
 .55، العدد مستقلة للانتخابات, ج. رال
 .67 ص ,السابقالمرجع ,  سامية رايس   (3)
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  الانتخابيةعملية المحكمة الدستورية للرقابة : لفرع الثانيا

وذلك بعد  الأمة التشريعية ومجلس نتخاباتنتائل نهائية المتعلقة با  إعلانضبط بتختص المحكمة الدستورية   

كما  01-21 الأمرمن  209التصويت طبقا للمادة  لعمليةالسلطة الوطنية للانتخابات النتائل المؤقتة  إعلان

 (1)تتلقى الطعون المرفوعة ضد هذه النتائل بغرض الفصل فيها 

 نواب المجلس الشعبي الوطني انتخابات  أولا:

ط المودعة لديها حسا الشروالمتعلقة با نتخابات التشريعية في الطعون تفصل المحكمة الدستورية 

 : والإجراءات التالية

  صاحب الحق في الطعن :01

يكون الطاعن في  يجا أن"على انه  المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية النظاممن  67تنص المادة   

حزبا سياسيا مصرحا في ا نتخابات  أوفي قائمه المترشحين  أوالنتائل المؤقتة  نتخابات التشريعية مترشحا 

 . (2)"يكون مودط الطعن مؤهلا لهذا الغرض أن....ا نتخابية  الدائرةفي 

 إن وعليه يتضس من خلال النصين ,  في نفس الإطار 01- 21 الأمرمن  الثالثة الفقرة 209 المادة نصت و

 قائمةاء كان ضمن سول مترشس كفي  انتتوفريجا أن في دعوى الطعن  نهما شرطا والمصلحة الصفة

 .(3)حرة قائمة أو حزبية

 وإجراءات الطعن: شكل 02 

تتوفر  أنالتي يجا  الخاصة الشكليةوشروط  إجراءاتنص المشرط في القانون العضوي للانتخابات على   

شروط  الدستورية المحكمة عملالنظام المحدد لقواعد  أضا رفض طعن شكلا كما  طائلةفي الطعن تحت 

المشرط في القانون العضوي للانتخابات وتتضمن هذه  إليهاشروط لم يتطرق , الشكلية الناحيةمن  تفصيلية

على غرار ذكر اسم الطاعن  جوهريةتتضمن بيانات , عريضةشكل  علىتقديم الطعن  ضرورةالشروط في 

                                                             
 .السابقصدر الم 01-21 الأمر من 209 المادة   (1)
. ج  22/01/2023 ل الموافق ه 1444 عام الثانية جمادي 29في المؤرخ الدستورية، المحكمة عمل لقواعد المحدد النظام  (2)
 .04 العدد. ر
محمد الطاهر عزيز، مداخلة بعنوان دور المحكمة الدستورية في مجال الطعون ا نتخابية، منشورات المحكمة الدستورية    (3)

 06يوم دراسي، جامعة ورقلة , 2020التعديل الدستوري الجزائرية " اختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء 
 . 221/223, ص  2024مارس 
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  إليهاالتي ينتمي  القائمةتفويض من  أو الوكالةمرفق ببيان  ,موضع الطعن الصفةولقبه وعنوانه وتوقيعه وتقديم 

 .(1) العربية باللغةتحرير الطعن  ضرورةإلى  إضافة,

تتوفر ما طر   من الدستورية المحكمة أمانةالطعن لدى  إيداطم يت أنعن اجل تقديم الطعن ومكانه فيجا  أما

 إعلانمن  ساعة 48خلال  01 -21 الأمرمن  209 المادةسابقا في  المذكورةحسا الشروط  الصفةفيه 

 فوريةوبصفه  الدستورية المحكمةكما تلزم  ,للانتخابات المستقلة الوطنية السلطةمن طر   المؤقتةالنتائل 

من  ساعة 72خلال  كتابية مذكرةالمترشس المعترض على فوزه لتقديم  أوعلى فوزها  المعترضة القائمة إشعار

بعد ذلك  الدستورية المحكمةالمتحصل عليها ويتعين على رئيس  الأصواتمن اجل الدفاط عن ,(2)الطعن إيداط

 طعون. لدراسة الدستورية المحكمة أعضاءمن  أكثر أومن اجل الفصل في الطعن تعيين مقررا 

  الفصل في الطعون: 03

التصويت والنتائل التي  عملية بصحة المترتبةللفصل في الطعون واسعة صلاحيات  الدستورية المحكمةتملك   

 المستقلة الوطنية السلطةمن طر   لديها المودعة والمحاضرمن خلال الوثائق  إليهوفق ما توصلت  أفرزتها

لها  الدستورية المحكمة إندفوط المطعون ضده كما  الطاعنين و إيداعاتللانتخابات وكذلك من خلال 

ا نتخابات  لمراقبةللانتخابات  المستقلة الوطنية السلطةالمعلن عنه من طر   المؤقتةصلاحيات ضبط النتائل 

تعلن  أإنيمكنها  الدستورية المحكمةكان الطعن مؤسس فإن  فإذارها على النظر في الطعن فقط و  يقتصر دو

  :بموجا قرار معلل

 اقتراح جديد  وإجراءا نتخاا المتنازط فيه  إلغاء إما -

للانتخابات وما  المستقلة الوطنية السلطةمحضر نتائل الفرز المؤقت والمعد من طر   صياغة عادتإ إما -

في ذات المحضر فوز المترشس المنتخا  الدستورية المحكمةوتعلن  ترشحينترتيا الم  ضرورةيتطلبه من 

يتضمن عيبا شكلي  أو كافية أدلة تقديمكان الطعن غير مؤسس بسبا عدم  إذا أما, و هائيةن وبصفةقانونا 

 الطعن.فانه يتم استبعاد هذا  الآجالكتدرجه خارج 

من تلقيها النتائل  أيام 10خلال  التشريعيةللانتخابات  النهائيةالنتائل  الدستورية المحكمةتعلن  الأخيرفي و  

 (3)الدستورية المحكمةبقرار من رئيس ساعة  48 إلى المدةويمكن تمديد هذه  المؤقتة

 

                                                             
 .223 ص ,المرجع السابق عزيز، الطاهر محمد   (1)
 . السابق صدرالم 01-21 الأمر ,الرابعة الفقرة 209 المادة   (2)
 .224,225 ص ,المرجع السابق عزيز, الطاهر محمد   (3)
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   الأمةمجلس  أعضاء نتخاباتثانيا: إ

بصفة عامة  ةالتشريعيعن انتخابات  , الأمةمجلس  أعضاءبانتخابات ثلثي  المتعلقة الأحكام  تختل  كثيرا   

لتي تضم ا الناخبة بالهيئةهذه ا نتخابات فيما يتعلق  خصوصيةالتي تراعي  الجزئيةفي بعض التفاصيل  إ 

   ةمغلقبات فهي انتخا ,لهذه ا نتخابات المترشحينالمنتخبين المحليين وهي ذاتها التي يتشكل منها  مجموعة

  . الناخبة الكتلةتتدخل فيها 

  :صاحب الحق في الطعن01

 والو ئية البلديةالمجالس  أعضاءفي الطعن لكل مترشس لهذه ا نتخابات من  والمصلحة الصفةتتوفر   

بعد تنصيا هذه المجالس وبالتالي   يمكن للغير من  المحليةالذين ثبت عضويتهم في المجالس  المنتخبة

عنه  نيابةالمترشس الطعن في نتائل ا نتخابات  إليهالمناضلين داخل الحزا السياسي الذي ينتمي  أوالناخبين 

من الأمر  240حسا المادة  عنه نيابةالطعن  لإيداطشخص مؤهل قانونا  أيكما يمكن للمترشس تفويض 

21-01 (1) 

 الطعن وإجراءات: شكل 02

نتخابات با المتعلقة الدستورية المحكمة أمامالطعن  إجراءاتفي تنظيم  ةشترط المشرط الجزائري صراحإ   

على  أثرت أحداثيتبعه تدوين اعتراض في مكتا تصويت الذي ثبت فيه وقوط  أن,  أعضاء مجلس الأمة

قواعد عمل النظام المحدد ل أكدهالذي  الأمروهو ذات ,  01 -21 الأمرمن  237 للمادةالتصويت طبقا  نتيجة

لثي  نتخابات ث بالنسبةتقديم اعتراضات  والتي تنص على  حالة 68 المادةمن خلال  الدستورية محكمة

لفرز اتدون في محضر  نأ ,التصريس برفض الطعن شكلا طائلةالمنتخبين فانه يجا تحت  الأمةمجلس  أعضاء

 نلاحظ و 01_ 21رقم  الأمرمن  237و  236في مكتا التصويت والمنصوص عليه في المادتين  الموجودة

عتراض ابل استعمال المشرط الجزائري عبارة مقا المادةفي نفس الطعن  وعبارةاعتراض  عبارةستعمال ا أن

 .ي   يشكل طعنا بالمعنى القانون ما يدون في محضر الفرز أن إلى إشارةفي  21/01 الأمرفي 

  دراجإ نأ أعلاه, 68" التي وردت في المادة التصريس برفض الطعن شكلا طائلةتحت  "عبارةكما يفهم من 

 

                                                             
...."  طعن بتقديم ا قتراط نتائل على يعترض ان مترشس لكل يحق"  الصياغة وردت,  21/01 الأمر من 240 المادة (1) 

 والمتعلق القانون ذات من 209 المادة في استعمل الذي المادة هذه صياغة عند الأسلوا نفس المشرط يستعمل لم حيث
.التشريعية با نتخابات  
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 بإجراءاتالنص المتعلق  صياغةبارنة مقوليس اختياري ,  إجباري الأصوات ا عتراض في محضر الفرز

 . الجمهورية لرئاسةالمترشحين لمصلحة  المقررةا عتراض 

عن , أما الدستورية المحكمةرفض الطعن شكلا ويقرر نهائيا من  الإجراءهذا  إغفالوبالتالي يترتا عن 

النتائل  إعلانمن  ساعة 24فهي محدده ا  الدستورية المحكمة أمانةالطعن لدى  إيداطالتي يجا فيها  الآجال

 (1)للانتخابات المستقلة الوطنية السلطةمن طر   المؤقتة

  الفصل في الطعون : 03

 71 للمادة طبقا مغلقة مداولة لديها بعد جلسة المودعةفي الطعون  الدستورية المحكمةتفصل  الأشكالبنفس   

تها حتى في برم ا نتخابية العملية في مراجعة الكاملةصلاحيتها  الدستورية المحكمةمن النظام تمارس فيها 

ع فرز وتجميال محاضر ةالترشس والتصويت وصح الإجراءات من صحة التأكدحاله عدم وجود طعن   سيما 

 . بشأنها المقدمةترتيا المترشحين والطعون  صحة إلىالنتائل وصو  

حسا نص  كاملة أيامقراراتها الهامة خلال ثلاث  وإصدارفي الطعون الفصل  الدستورية المحكمةويتعين على 

 .01 -21 الأمرمن  241 المادة

 يةالدستور المصلحةاعتبرت  إذاحكام المقررات سابقا خاصة نفس أالطعون فتضمن  دراسة نتيجةما عن أ

  الطعن المؤسس وقبوله في الشكل والموضوط وهي

 الأمةويبلغ القرار الى رئيس مجلس اقتراط جديد بموجا قرار معلل  بأجراءا نتخاا المتنازط فيه  إلغاء إما -

 .للانتخابات  الوطنية المستقلة السلطةوالى رئيس 

 (2)السلطةمن تاريخ تبليغ  أيامخلال ثمان  الإلغاءالتي شملها  ا نتخابية الدائرةتنظيم انتخابات في إعادة  إما-

 الأخطاءللانتخابات مع تصحيس  المستقلة الوطنية السلطةمحضر النتائل المعد من طر   صياغة إعادة إما -

 .فوز المترشس المنتخا قانونا نهائيا  وإعلانالماديات 

من  أيام 10في اجل  الأمةمجلس  أعضاء نتخابات ثلاثي  النهائيةالنتائل  الدستورية المحكمةتعلن  الأخيروفي 

  الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدةبعد ذلك في  هاونشر المؤقتةتاريخ استلام النتائل 

  هاأن التشريعيةبا نتخابات  المرتبطة ا نتخابيةفي مجال الطعون  الدستورية المحكمةن من خلال تدخل يتبي

 
                                                             

 .السابق صدرالم 21/01 الآمر من 240 المادة  (1)

 . السابق صدرالم, الدستورية المحكمة عمل لقواعد المحدد النظام , 71و70 المادة (2)
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 ظر في عمليةبرمتها دون ا كتفاء بالن ا نتخابية العملية والتي تمكنها من مراقبة واسعةتتمتع بصلاحيات 

 .الدستوريةفي على تدخلها الطابع السياسي بحكم صلاحياتها الذي يض الأمر الطعون،

  العضو البرلماني لإستخلافالدستورية المحكمة  دور: لمطلب الثانيا

نائا المجلس الشعبي الوطني أو عضو مجلس الأمة يتم استخلافه وفقا لأحكام القانون  في حالة شغور منصا  

في هذا المطلا استخلا  نائا  ومنه نتطرقالمحكمة الدستورية،  وقواعد عملالعضوي المتعلق با نتخابات 

.(فرط ثاني) في مجلس الأمة واستخلا  عضو (أول فرط)الوطني المجلس الشعبي   

نائب المجلس الشعبي الوطني  الدستورية لإستخلافالمحكمة  دورالأول: الفرع   

المجلس الشعبي الوطني بتبليغ رئيس يقوم رئيس  الشعبي الوطني في حالة شغور منصا نائا المجلس  

هذا الأخير  والمتمم،المعدل  01ـ21من الأمر  621المحكمة الدستورية بحالة الشغور تطبيقا لأحكام المادة 

عن طريق تعيين المترشس  ا ستخلا ،في موضوط  ويتولى التحقيقمقرر من بين أعضاء الهيئة  يعين

المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشس الأخير المنتخا في القائمة للمدة المتبقية من العهدة 

  (1) النيابية تطبيقا للمادة 215 من الأمر 21ـ01ـالمعدل والمتمم.

إجراءات استخلا  عضو المجلس الشعبي الوطني والتي قد وضس النظام المحدد لعمل المحكمة الدستورية إن  

 تكون على النحو التالي: 

ـ عندما يتم تبليغ رئيس المحكمة الدستورية بالتصريس بشغور مقعد نائا بالمجلس الشعبي الوطني طبقا لإحكام 

مقرر يتولى أعضاء المحكمة من القانون العضوي المتعلق بنظام ا نتخابات فانه يعين من بين  216المادة 

 التحقيق في موضوط ا ستخلا  وإعداد تقرير وشروط قرار شأنه.

من القانون  215ـ تفصل المحكمة الدستورية بموجا قرار في استخلا  النائا الذي شغر مقعده طبقا للمادة 

 العضوي المتعلق با نتخابات وتصدر بهذا الشأن قرار.

لسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.ـ يبلغ الرئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس ا  

 ـيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

                                                             
. السابق المصدر, 01_21من الأمر رقم  216,215المادتين  (1)  
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كما يجدر الإشارة في هذا الصدد أن المحكمة الدستورية تعلن بموجا قرار شغور مقعد المنتخا في المجلس 

ر بناءا من الدستو120للمادة الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة في حالة تجريده من عهدته ا نتخابية طبقا 

 على إخطار برسالة معللة للغرفة المعنية والى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

دستورية لاستخلاف عضو مجلس الأمةالمحكمة ال دورالفرع الثاني:   

نصت على أنه يصرح مكتا المجلس بشغور مقعد  والمتمم،ـ المعدل 10ـ21من الأمر  244اعتبارا للمادة    

 واعتبارا أنإلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور.  منتخا في مجلس الأمة ويبلغه فوراالعضو ال

وليس عننتخابات يتم بصفة فردية للا وأن الترشسا نتخاا لعضوية مجلس الأمة يتم با قتراط غير المباشر   

الشعبي الوطني ,فان المشرط قد أقر طريق قوائم الترشس مثلما هو عليه الحال بالنسبة  نتخاا أعضاء المجلس 

تبشغور مقعده، و بإجراء انتخابا كيفية استخلا  عضو مجلس الأمة المنتحا ، إذ يصرح مكتا مجلس الأمة  

تصريس مكتا مجلس الأمة بشغور مقعد العضو المنتخا بعد  واعتبارا أن الدستور،جزئية مع مراعاة أحكام 

ا نتخابات الجزئية في الو ية المعنية  ومباشرة تنظيمالهيئة الناخبة، إجراء يتيس للسلطات المعنية استدعاء   

لإعلانها حالة الشغور فقط دون تعيين  الدستورية،التصريس بالشغور فورا للمحكمة  وتبليغ ذلك ستخلافه، 

 العضو، مثلما هو الحال في استخلا  عضو المجلس الشعبي الوطني)1(.

الأشكال. المعينين فيتم استخلافهم من قبل رئيس الجمهورية طبقا لقاعدة توازيأما عن أعضاء مجلس الأمة   

: دور المحكمة الدستورية في رفع الحصانة من أعضاء البرلمان.لمطلب الثالثا  

للمحكمة الدستورية  دورا مهما للفصل في رفع الحصانة البرلمانية عن عضو البرلمان الجزائري  من    

التي تنص على أن عضو البرلمان يتمتع  2020من التعديل الدستوري 129المادة عدمه ، من خلال نص 

نفس  من 130بالحصانة فقط بالنسبة للأعمال المرتبة بممارسة مهامه المحددة في الدستور ، كما تنص المادة 

ير :يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية في الأعمال غ"على ما يأتي  التعديل الدستوري 

ل عن الحصانة المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريس من المعني عن حصانته و في حالة عدم التناز

"رفع الحصانة من عدمها. الدستورية  ستصدار قرار إخطار المحكمةيمكن جهات الإخطار   

                                                             
 العدد, 15 مجلد أبحاث و الدراسات مجلة علاقة؟ أي’ التشريعية والسلطة الدستوريةالمحكمة , ذبيس دمان عماد , بلحسين كنزة 1

. 338 ص,  2023 جويلية,  03   
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إجراءات  (فرط ثاني)والحصانة البرلمانية  حا ت رفع (أول فرط)خلال ومنه يمكن تناوله في هذا المطلا من 

  .عدمه من الحصانة برفع الدستورية المحكمة قرار (ثالث فرط)رفع الحصانة البرلمانية و

البرلمانية الحصانة رفع حالات الأول:الفرع   

 رفعها يمكن   و فقط معينة لحا ت  وفقا الجزائري بالبرلمان نائا أو عضو عن البرلمانية الحصانة ترفع 

 تمتع على صراحة الدستوري التعديل من 129 المادة نصت حيث النيابية لمهامه بممارسته تتعلق لأسباا

عضو البرلمان بالحصانة الواجبة لآدائه لمهامه)1(، إ  أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يمنع من تجريد 

 و عنه البرلمانية الحصانة رفع طريق عن ا جتماعية حياته باقي في الحصانة امتيازات من البرلمان عضو

 البرلمانية الحصانة رفع حا ت من حالة هذه و البرلمانية، حصانته عن العضو من صريس بتنازل تكون قد التي

.الحصانة عن البرلمان عضو من الصريس التنازل هي و  

 ةالنيابي بمهامه المرتبطة الأعمال غير الأعمال عن قضائية متابعة محل البرلمان عضو يكون أن كذلك يمكن 

 جهات من إخطارها بعد الدستورية المحكمة تتدخل أن يمكن حصانته عن صراحة تنازله عدم في حالو

 مباشرة نيمك كما ،القضائية المتابعة محل العضو عن البرلمانية الحصانة رفع إجراءات إتباط قصد الإخطار

 جناية رتكابه  توقيفه يتم الذي البرلمان عضو بها المتلبس الجرائم حال في البرلمانية الحصانة رفع إجراءات

 ما على تنص التي (2)الجزائية الإجراءات قانون من 41 المادة لمقتضيات وفقا التلبس لنظام تخضع جنحة أو

 تعتبر كما. ارتكابها عقا أو الحال في مرتكبة كانت إذا تلبس حالة في بأنها الجنحة أو الجناية توص : "يلي

 قوطو وقت من داج قريا وقت في إياها ارتكابه في هالمشتب الشخص كان إذا بها متلبس الجنحة أو الجناية

  قد الجريمة

 الجناية في مساهمته افتراض إلى تدعو د ئل آثار دتوج أو أشياء حوزته في وجدت أو احبالصي العامة تبعه

 قرتينالف في هاعلي المنصوص الظرو  غير في ولو عتوق جنحة أو نايةج كل التلبس بصفة وتتسم. الجنس أو

 باطض أحد باستدعاء الحال في وبادر وقوعها عقا عنها وكش  منزل في ارتكبت قد كانت إذا السابقتين،

 ."لإثباتها القضائية الشرطة

 البرلمان عضو عن الحصانة عرف تستدعي التلبس حالة أن على التشريعات كل مع الجزائري المشرط يتفق  

                                                             
   (1)  المادة 129 من التعديل الدستوري 2020.

  (2) الأمر 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم , جريدة رسمية عدد 49 , سنة 1966 .
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 العضو إليها ينتمي التي البرلمانية الغرفة مكتا وإخطار البرلمان عضو توقي  اتستوج حالة وهي تلقائيا

 الدستوري التعديل من 131 المادة من الثانية للفقرة طبقا البرلمان لمكتا يمكن واستثناءا فورا، التوقي  محل

 الإجراءات إتباط ثم البرلمان عضو سراح وإطلاق القضائية المتابعة لوق  طلبا يقدم أن (1)2020 لسنة

 (2)الدستوري التعديل نفس من 130 المادة في هاعلي المنصوص

 البرلمانية الحصانة رفع إجراءات: الثاني فرعال

 البرلمانية، الحصانة برفع المتعلقة الإجرائية القواعد إعمال التماس في الأولى ةالآلي هي العامة ابةالني تعتبر  

 باسم العمومية الدعوى تباشر العامة ابةالني أن على الجزائية الإجراءات قانون من29 المادة تنص ثحي

 ارتباط أو علاقة لها ستلي واقعة البرلمان عضو ارتكاا حال في و لهذا ،(3)القانون بتطبيق وتطالا المجتمع

  العقوبات قانون من27 و5 المادتين أحكام بمفهوم نحةج أو نايةج جرمي وص  لها و النيابية المهام بممارسة

 إجرائي دقي لوجود وهذا الجزائية المتابعة إجراءات اتخاذ اإقليمي المختص الجمهورية للوكي يمكن فلا ،(4)

 ا ختصاص وضوابط لأحكام طبقا إقليميا المختص الجمهورية لوكي على يتعين البرلمانية الحصانة في  ليتمث

 يتضمن مفصلا تقريرا يحرر أن (5) الجزائية الإجراءات قانون من37 المادة أحكام بموجا عليها المنصوص

  وإبراز المختصة، القضائية والجهة ارتكابها ومكان بتاريخ البرلمان ولعض المنسوبة الجزائية الواقعة

 الصلة، ذات نالقواني أو العقوبات قانون بموجا هعلي المعاقا مياجرالإ للفعل الأساسية الأركان و العناصر  

 لدى العام االنائ يخطر,  بالواقعة المرتبطة والقرائن الأدلة على بناء الجريمة تشكل التي الواقعة وإثبات

 المشار صرالعنا نفس متضمنا له المرفوط بالتقرير الأختام حافظ العدل وزير معالي المختص القضائي المجلس

 لحصانةا رفع بطلا المتعلقة الإجرائية القواعد إعمال ملتمسا الجمهورية، وكيل تقرير في  سابقا إليها

 الحالة، حسا ان،البرلم عضو هاإلي ينتمي التي الغرفة لمكتا الأختام حافظ العدل وزير يقدمه الذي و البرلمانية

 نةالحصا رفع إجراءات إعمال أو إرادته، بمحض البرلمانية الحصانة عن التنازل العضو من الطلا قصد

 .الدستورية المحكمة طريق عن البرلمانية

 المحكمة تخطر": يأتي ما على الدستورية المحكمة عمل لقواعد المحدد النظام من  96 المادة نصت 

                                                             
  (1)  المادة 131 من التعديل الدستوري 2020.

  (2)  المادة 130 من التعديل الدستوري 2020.

  (3)  المادة 29 من الأمر 155-66.

  (4) الأمر 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، ج ر، العدد49.

  (5) المادة 37 من الأمر 66-156المصدر السابق .
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 بشأن الدستور، من130 المـــادة في هاعلي المنصـــوص الإخطـــار هاتج من مع للـــة برسالـــة دستوريةال

 الأعـمـال عـن قضائية مــتــابــعــة مــحــل الــعضو هــذا كــان إذا عدمها، من البرلمان عضو حصانة رفع

 .(1)حصانته عن يتنازل ولم البرلمانية بمهامه المرتبطة ـرغـي

ديل من التع 130من خلال هذا النص ,يتضس أن إخطار المحكمة الدستورية يكون وفقا لمقتضيات المادة 

على نص  الدستوري التي   تنص صراحة على من له الصفة في إخطار المحكمة الدستورية , و هذا ما يحيلنا

 . الإخطارالتي تنص على جهات  2020من التعديل الدستوري  193المادة 

وص عليه جلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة بعد كي تتماشى و ما هو منصالنظام الداخلي للملم يتم تحيين 

  لدستوريةو النصوص المطبقة لها , خاصة النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة ا 2020في التعديل الدستوري 

  عدمه من الحصانة برفع الدستورية المحكمة قرار: الثالث الفرع

 ةالمحكم تفصل: "يأتي ما على الدستورية المحكمة عمل لقواعد المحدد النظام من 98 المادة تنص   

 بذلك وتصدر الحاضريـن، أعضائـهـا بأغلبية عــدمــهــا، مــن الــبــرلمان عضو حصانة رفع بشأن الدستورية

  ."الحالة حسا المخطرة الجهة إلى يب لغ قرارا

 خلال من وتأكدها حفظها تم الدستوري القضاء في العادلة المحاكمة مبادئ أن لنا يتضس النص، هذا خلال من

 فاتالمل سير لقواعد يخضع البرلمانية الحصانة فرفع الدستورية، المحكمة عمل لقواعد المحدد النظام

  في ضرينالحا الأعضاء بأغلبية يصدر فالقرار ،القضائية الهيئات أمام التقاضي ملفات مثل مثله القضائية

 عام انيالث عربي29 في المؤرخ رجا 23 /د. م.ق1/ رقم الدستورية المحكمة قرار ذلك أمثلة ومن المداولة،

 مجلس عضو عن البرلمانية الحصانة رفع بشأن الإخطار بمل  يتعلق 2023 سنة نوفمبر13 الموافق1445

 “ .الأمة

 س الأمة صحيحا ومقبول شكلا، وفق أحكامالمحكمة الدستورية الإخطار المقدم من طر  رئيس مجل واعتبرت

.)الفقرة الأولى( من الدستور 193و 130المادتين   

وتضمن القرار من حيث الموضوع تفاصيل الإخطار، إذ أن عضو مجلس الأمة السيد...... محل مل  قضائي 

وأن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا يتمثل في جنس إهانة هيئة  مطروح على مستوى مجلس قضاء ....

نظامية وعرض الأنظار الجمهور منشورات وتسجيلات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر وترويل 
                                                             

.السابق المرجع ،الدستورية المحكمة عمل لقواعد المحدد النظاممن  96  لمادةا( 1 )   
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 مكرر 196و 146و 144و 96أخبار من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام طبقا لأحكام المواد 

ة عضو مجلس من الدستور ودعو 130نون العقوبات والتمس من رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة من قا

العمومية.للتنازل عن الحصانة لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى  الأمة السيد ...... ” 

ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية وأن الأعباء كافية  منسوبة للبرلماني ......أن الأفعال ال” وأوضس الإخطار

.للاستجابة لطلا رئيس مجلس الأمة ” 

و 130وأعلنت المحكمة الدستورية أنه لهذه الأسباا: قبول إخطار رئيس مجلس الأمة وفقا لأحكام المادتين 

 193 من الدستور من حيث الشكل.

 (1)أما من حيث الموضوع فقررت التصريس برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة السيد....

مدددن خدددلال مدددا تقددددم نلاحدددظ الددددور الفعدددال للمحكمدددة الدسدددتورية فدددي تشدددكيل البرلمدددان بغرفتيددده , فإنددده فدددي 

تتشدددكل حسدددا ندددص المدددادة  إلددديعضدددوية المحكمدددة الدسدددتورية    الأخيدددر مدددنمقابدددل ذلدددك تدددم إقصددداء هدددذا 

 -22مددددن المرسددددوم الرئاسددددي رقددددم  03لتددددي تقابلهددددا المددددادة  2020مددددن التعددددديل الدسددددتوري لسددددنه  186

أربعدددة أعضددداء يعيدددنهم رئددديس  عضدددوا 12اللتدددان تنصدددان علدددى تشدددكيلة المحكمدددة الدسدددتورية مدددن  (2)93

عليددددا مددددن بددددين الجمهوريددددة مددددن بيددددنهم رئدددديس المحكمددددة الدسددددتورية ,عضددددو واحددددد تنتخبدددده المحكمددددة ال

أعضددائها وعضدددو ينتخبددده مجلدددس الدولدددة مدددن بدددين أعضددائه, سدددتة ينتخبدددون بدددا قتراط مدددن أسددداتذة القدددانون 

يحددددد رئددديس الجمهوريدددة شدددروط وكيفيدددات انتخددداا هدددؤ ء الأعضددداء , ومدددن خدددلال هدددذه  كماالدسدددتوري.

سددددتوري مددددن المددددادة نلاحددددظ أن تشددددكيلة المحكمددددة الدسددددتورية قددددد وردت متشددددابهة لتشددددكيلة المجلددددس الد

واضدددحا مددددن حيدددث التكددددوين إذ  اختلافددداعضددددو فدددي حدددين يختلفددددان  12حيدددث العددددد كونهددددا تتكدددون مدددن 

وردت تشدددكيلة المحكمدددة الدسدددتورية مختلفدددة عدددن تشدددكيلة المجلدددس الدسدددتوري الدددذي كدددان تمثددديلا متوازندددا 

 بين السلطات الثلاث التنفيذية و التشريعية والقضائية.

يتدددوزط أعضددداء المحكمدددة الدسدددتورية علدددى سدددلطتين فقدددط همدددا السدددلطة التنفيذيدددة والسدددلطة القضدددائية فدددي  

حددددين   يوجددددد تمثيددددل السددددلطة التشددددريعية وجمددددع المؤسددددس الدسددددتوري بددددين أسددددلوا التعيددددين وأسددددلوا 

 ا نتخاا في التشكيلة عكس التشكيلة المجلس الدستوري.

                                                             
 2023 سنة نوفمبر13 الموافق1445 عام الثاني ربيع29 في المؤرخ رجا23 /د. م.ق1/ رقم الدستورية المحكمة قرار)1( 

 2024لسنة  82، جريدة رسمية رقم الأمة مجلس عضو عن البرلمانية الحصانة رفع بشأن الإخطار بمل  يتعلق

 الخاصة القواعدب يتعلق, 2022 مارس 08 ل الموافق 1443 عام شعبان 05 في المؤرخ 93-22 رقم الرئاسي المرسوم (2)
.17 رقم, ر ج, الدستورية المحكمة بتنظيم   
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  الدستورية المحكمةداء أالبرلمان في تفعيل  الثاني: دورالمبحث 

 من سواء ن،القواني دستورية على بالرقابة المتعلقة الأحكام من العديد 2020 لسنة الدستوري التعديل طال  

 المحكمة افيه تشرط و  تباشر   الأخيرة هذه أن علما نتائجها، حيث من حتى أو الرقابة، وزمن نوعية حيث

 .لدستوريةا بعدم بالدفع إحالة تلقيها بعد أو المختصة، الجهات من إخطارها إجراء ثبوت بعد إ  الدستورية

 اختصاص سابقا، الدستوري المجلس وحتى الدستورية المحكمة لممارسة وجوبي إجراء الإخطار يعتبر 

 ممثلي صةخا أخرى هيئات دون معينة، هيئات على حكرا ظل الذي الإجراء هذا منها، الإجبارية حتى الرقابة،

 سباب للانتقاد عرضة الوظيفي الدستوري المجلس أداء جعل مما البرلمان، في أعضاء أو نواا من الشعا

, الجديد اتهطي في حمل الذي 2016  لسنة الدستوري التعديل غاية إلى إخطاره سلطة في التنفيذية السلطة تحكم

 خطارإ بشأن الدستوري المؤسس سار النهل نفس على,  البرلمانيين لتضم المجلس إخطار دائرة من وسع بأن

 مارسةم أحكام إلى نتطرق الأول المطلا خلال من المبحث هذا في إليه نتطرق ما وهو الدستورية المحكمة

 . و إشكا ت الإخطار  إجراءات  ثاني ومطلا ,  الدستورية المحكمة إخطار البرلمانيين
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  الدستورية المحكمةخطار إالبرلمانيين  أحكام ممارسة: الأوللمطلب ا

ألية التي بوجبها تتحرك الرقابة الدستورية من قبل الهيئة القائمة على ضمان سمو الوثيقة  الإخطار  يعتبر    

الجهات المكلفة بإخطار المحكمة  2020من التعديل الدستوري سنه  193أدرجت المادة الدستورية حيث 

 الآمةالدستورية وفق نصها الأتي :" تخطر المحكمة الدستورية من طر  رئيس الجمهورية او رئيس مجلس 

كذلك  أو رئيس الحكومة حسا الحالة ويمكن إخطارها الأولرئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير  آو

ومنه نتكلم في هذا المطلا  (1)أدناه "  125........المبين في المادة الأمةعضوا في مجلس  25نائبا أو  40من 

نواا وأعضاء إخطار و (الأولالفرط )في  ألية الإخطار بالنسبة لرئيسي غرفتي البرلمان عن أحكام ممارسة

 (الفرط الثانيفي ) الدستوريةلمحكمة لالبرلمان 

  غرفتي البرلمان  لرئيسيألية الإخطار بالنسبة  أحكام ممارسة :الأولالفرع 

لرقابة  الدستورية المحكمة إخطارن أبش 193 المادةفي  الواردةثاني الجهات  رئيس مجلس الأمة يعد  

دستورية وقد اعتر  له المؤسس الدستوري بحق الإخطار منذ تعديل دستوري سنة 1996)2( لكن مجال 

. الدوليةوالتنظيمات والمعاهدات  العاديةمقيد بالقوانين  الإخطار  

 193 المادةمن طر  رئيس المجلس الشعبي الوطني وفقا لما جاء في نص  الدستورية المحكمةتخطر كم   

الإخطار.حيث اعتر  له المؤسس الدستوري بحق  2020من التعديل الدستوري لسنه   

 لإخطار الأمة مجلسورئيس  الجمهوريةبعد رئيس  الثالثة المرتبةرئيس المجلس الشعبي الوطني في  يأتي

والمعاهدات والتنظيمات التي يصدرها رئيس  العاديةالقوانين  دستورية الرقابةمن اجل  الدستورية المحكمة

.الجمهورية  

 

 

 
                                                             

  (1) المادة 193 من التعديل الدستوري 2020 , المصدر السابق .

 دراسة"  الدستورية الرقابة نظام تطوير في ودوره الدستوري المجلس إخطار توسيع" رياض، دنش شوقي، تمام يعيش  (2) 

 ص,  2016 سنة, 14 العدد,  بسكرة جامعة السياسية و القانونية العلوم مجلة,  2016 الدستوري التعديل ضوء في تحليلية مقارنة

157.   
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الآمةعضوا مجلس  25 أونائبا  40من طرف  الدستورية المحكمة إخطار الثاني:الفرع   

عضوا من مجلس  25 أونائبا  40البرلمان يتحدد ا  أعضاءمن قبل  الدستورية   إخطاروعليه يمكن    

 المحكمةخطار إونواا البرلمانيين الذين يحق لهم  أعضائيلص من عدد , نرى بان المؤسس الدستوري قالأمة

المجلس الدستوري من  إخطارحيث كان المؤسس الدستوري يشترط  ,2016مع التعديل  بالمقارنة الدستورية

خصوصا  ,الإخطارحق  على ممارسة البرلمانية المعارضةوهذا التخفيض يساعد  ,عضو 30 آونائبا  50قبل 

حكم تركيبته التي ,الذي   يمكن تصور وجود معارضة ب الأمةلمجلس الوطني خلافا  الشعبيفي المجلس 

تتنافى ووصول المعارضة إلى قبته)1( إذ يمكن إستعمال هذا الحق من قبل المعارضة في حال فشلها لإسقاط 

 الدستورية المحكمةتسلك طريق  أنذ يبقى لها إ ,نه مخال  للدستورأالنص عن طريق التصويت والذي ترى 

على  2020يل الدستوري لسنه من التعد 116 المادةحيث نصت  ’سقاط النص لمخالفته للدستورإوتطلا 

 المادةمن  الثانية للفقرةوفقا  الدستورية المحكمة إخطاروالتي من بينها الحق في  نيةالبرلما المعارضة الحقوق

 (2)193 من التعديل الدستوري 2020 

وحدد الدستور على سبيل الحصر أنواط التشريع التي يمكن أن تكون موضوعا لإخطار البرلمانيين , وتشمل 

و القوانين المتعلقة بالهدنة و السلم ,  المعاهداتالمعاهدات و القوانين العدية و التنظيمات , و بذلك تكون 

منأى من إخطار البرلمانيين  نفراد رئيس العضوية و الأوامر و الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان , في 

ماس المحكمة الدستورية بشأنها .تالجمهورية بإخطار أو إل  

 2023مايو  02الموافق ل  1444شوال عام  12/ق.م. د/رم د/مؤرخ في  02القرار رقم ومثال عن ذلك 

ذي القعدة عام  22في  المؤرخ 12-16يتعلق بمطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 

الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا  2016غشت  25الموافق ل  1437

 العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور.

 

                                                             
 جامعة, الإنسانية العلوم و الحقوق مجلة ,2020 الدستوري التعديل ظل في  القوانين دستورية على الرقابة , حسين غربي  ( 1)

.31 ص, 2020 سنة,04 العدد 13 المجلد’  سكيكدة, 1955 أوت20   

.31 ص ,نفسه المرجع ( 2)   
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  13/04/2320برسالة مؤرخة في  الوطني،نائبا من المجلس الشعبي  48تقدم  البرلمانية: الإخطارجهة 

و المسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ مودعة من قبل السيد.... مندوا أصحاا الإخطار 

. 23/19تحت رقم  16/04/2023  

للدستور. 16/12رقابة مطابقة القانون العضوي  الغرض من الإخطار قصد  

رفض الإخطار قرار المحكمة الدستورية   

لدستورية العضوية لرقابة المطابقة وجوبا من قبل المحكمة ا حيث أن المؤسس الدستوري أقر خضوط القوانين  

حيث أنه يعود لرئيس الجمهورية الإختصاص الحصري في إخطار المحكمة الدستورية وجوبا بشأن القوانين 

من الدستور  05الفقرة  190العضوية طبقا للمادة   

 حيث أن هذا الإخطار جاء مخالفا لأحكام المادة، مما يترتا عليه رفض الإخطار)1(.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
يتعلق بمطابقة القانون العضوي  2023مايو  02الموافق ل  1444شوال عام  12/ق.م. د/رم د/مؤرخ في  02القرار رقم  (1)

. 2023سنة  35، الجريدة الرسمية رقم للدستور 12-16العضوي رقم  المعدل والمتمم للقانون  
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 .الإخطاروإشكالات  إجراءات: الثاني المطلب

 طريق عن تمي بأنه توريته،دس رقابة المراد النص الدستورية المحكمةمعالجة  كيفية الأول المطلا في رأينا 

 ةلسن الدستوري التعديل من193 المادة عليها نصت والتي دستوريا، المخولة الجهات طر  من اإخطاره

 من دللتأك النصوص في بالبحث نفسها تلقاء من تبادر   الدستورية المحكمة أن أي. الذكر سالفة 2020

 المهام داءأ في المؤسسة هذه نجاح احترامها على يترتا قانونية إجراءات وفق ذلك يتم إذ للدستور، مطابقتها

 تبعةالم الإجراءات على 2020 لسنة الدستوري التعديل من194 المادة نص بناءا على و,  إليها الموكلة

 راءاتإج( الأول الفرط) في سنتطرق ،فرعين إلى المطلا بتقسيم قمنا  الدستورية المحكمة أمام للإخطار

 الإشكا ت التي تعترض عملية الإخطار.ني( فرط ثا )و الإخطار

 إجراءات الإخطار:الأول الفرع

في حال  الأساسية التي بواسطتها يتم الإتصال بالمحكمة الدستورية   سيمايعتبر الإخطار من المحركات 

طار سالة الإخرإيداط رسالة الإخطار و ثانيا التحقيق في  إلى الخلا  و عليه سنتطرق من خلال هذا الفرط أو 

 .الإخطار رسالة إيداع أولا :

 الشعبي المجلس رئيس أو الأمة مجلس رئيس أو الجمهورية رئيس طر  من الدستورية المحكمة تخطر

 رقابة لمرادا بالنص مرفقة رئيسها إلى توجه برسالة الحالة، حسا الحكومة رئيس أو الأول الوزير أو الوطني،

 تأكد حتى هاباستلام إشعار ويسلم الإخطار، سجل في الدستورية للمحكمة العامة الأمانة لدى فتسجل دستوريته،

 أن جاي, قرارها لتصدر مغلقة جلسة في التداول أجل من,  الدستورية للمحكمة الممنوح الأجل احترام من

 أمام رقابةال إجراءات وتبسيط الرسالة لقبول والموضوعية الشكلية الشروط من جملة الإخطار رسالة في توفرت

 .الدستورية المحكمة

 الشكلية الشروط :أ
 إشعار ويسلم الإخطار سجل في الدستورية للمحكمة العامة الأمانة طر  من الإخطار رسالة تقيد: التسجيل

 باستلامها

 (1). الرسالة باستلام الإشعار به المقصود: التاريخ

                                                             
 سنة 05 العدد,  السياسية و القانونية العلوم مجلة,الدستوري المجلس إخطار رسالة في الشكلية , سيدعلي شرماد, لجلط فواز (1)

.        195 ص 2018  
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  من 03 للمادة طبقا والرسمية الوطنية اللغة كونها العربية، باللغة مكتوبة الرسالة تكون أن يشترط: الكتابة 

 شفوية الرسالة تكون أن يمكن   بالتالي و 2020 لسنة الدستوري التعديل

 .الكتابة في قدمه لما صاحبه رضا عن تعبير وهو: التوقيع

 وريالدست التعديل من 190 المادة خلال من حةصرا الإخطار آجال الدستوري المؤسس حدد: الإخطار آجال

 :التالي النحو على فيتم 2020 لسنة

 .إصدارها قبل القوانين, وعليها التصديق قبل المعاهدات دستورية بشأن الدستورية المحكمة راخطإ يمكن... 

 .نشرها تاريخ من شهر خلال التنظيمات دستورية بشأن الدستورية المحكمة راخطإ يمكن

 صادقي أن بعدللدستور  العضوية القوانينحول مطابقة وجوبا  الدستورية الجمهورية المحكمةرئيس  خطري

 ... .البرلمان عليها

 :الموضوعية الشروط_ ب

  ته،وحماي الدستور عن الدفاط في الدستورية المحكمة إخطار في المصلحة تتمثل: الإخطار في المصلحة_

 .شخصية مصلحة وليست موضوعية مصلحة تعد فهي وبالتالي الدستور، سمو مبدأ وتكريس

 المنصوص الدستورية المحكمة إخطار في الحق لأصحاا قانونا الممنوحة السلطة هي: الإخطار في الصفة_

 .2022 لسنة الدستوري التعديل من193 المادة نص في عليهم

 الشعبي المجلس ورئيس الأمة مجلس ورئيس الجمهورية رئيس تعلم الدستورية المحكمة أن الإشارة وتجدر

 نواا قبل من بشأنها أخطرت التي الأحكام أو بالحكم الحالة، حسا الحكومة رئيس أو الأول والوزير الوطني

 ملاحظات تطلا أن للمحكمة ويمكن قبلهم، من المقدمة التأشيرات كذلك الأمة، مجلس أعضاء أو المجلس

 .(1)عنهم لممثلين وا ستماط الإخطار موضوط بشأن المعنية الجهات

 .الإخطار رسالة في التحقيق: ثانيا

 من مقررا بتعيين وذلك التحقيق إجراءات الإخطار، رسالة تسجيل بمجرد الدستورية المحكمة رئيس يتولى  

 الدستورية المحكمة لرئيس يحق كما القرار، مشروط وتحضير المل ، في بالتحقيق ليتكفل أعضاءه، بين

 بكافة يتمتع المل  بدراسة المكل  فإن التحقيق، مجال  تساط نظرا المقرر اسم عن الإعلان عدم صلاحية

                                                             
  )1(  سارة بن حفاف، العيد شنوف نفس المرجع، ص 158. 
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 رئيس إلى يسلم أشغاله من المقرر ينتهي أن بعد,  بالمل  المتعلقة والوثائق المعلومات عن للبحث الصلاحيات

 .(1)القرار ومشروط بتقرير مرفقا الإخطار موضوط المل  من نسخة فيها عضو كل وإلى الدستورية، المحكمة

 الوثائق دراسة على هؤ ء يعك  المقرر، لتقرير أعضائها وكافة الدستورية، المحكمة رئيس استلام بعد

 فرصة هو اجتماعها قبل الدستورية المحكمة لأعضاء الوثائق هذه تسليم وبالتالي المل ، اكتمال من والتأكد

 التي الآراء وتحضير القرار مشروط عليه يبنى الذي والأساس المقرر، أجراه الذي التحقيق جدية من للتأكد

 ضمانا الأعضاء كافة عليه يتفق أو مسبقا الدستورية المحكمة رئيس يحدده أجل ضمن الجلسة، خلال ستطرح

 .ا جتماط سير لحسن

 : إشكالات إخطار البرلمانيين للمحكمة الدستورية لثانيالفرع ا

الوطني أو  إن التكلم في إجراءات المعلنة أعلاه لإخطار المحكمة الدستورية من قبل نواا المجلس الشعبي  

ين وكذا وخبايا أحكام الدستور وبعض القوانأعضاء مجلس الأمة قد تكون يسيرة عمليا, لكن العار  بشؤون 

اسية ارسة السيالممارسات السياسية في الجزائر قد  يستنبط بأنه أمر جد صعا, في إنتظار ما قد تسفر عنه المم

ة تحقيق ومن أهم مظاهر أو أسباا صعوبة قيام النواا أو أعضاء البرلمان بإخطار محكمة الدستورية, صعوب

 يا(.لوا لإخطار) أو ( وعقبات ناتجة عن الممارسة السياسية في الجزائر )ثانالنصاا القانوني المط

 ن قبل م: صعوبة تحقيق النصاا القانوني المشروط للأخطار يقع اختصاص إخطار المحكمة الدستورية أولا 

  من نواا المجلس الشعبي الوطني آو أعضاء مجلس الأمة على شرط واق  يتمثل في توقيع رسالة الأخطار

والمادة الثانية من القانون العضوي رقم  (2)من الدستور 193عضوا بموجا نص المادة  25نائبا أو  40قبل 

كان إجراء الإخطار حكرا على شخص رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني في  (3)22-19

ما جعل  1996في حين انه امتد ليشمل رئيس الجمهورية ومجلس الأمة خلال دستور   (4)1989الدستور ل ظ

                                                             
 مذكرة ،"وطبيعته تنظيمه ئريالجزا الدستوري المجلس" رابح، لمبوسا  عن نقلا ، الماستر مذكرة احدون وئام لبانجي، راضية (1)

  لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق فرع قانون عام , 2005/2004 ,ص 32 .

  (2)  المادة 193 من التعديل الدستوري 2020.

  إجراءات يحدد,  2022 سنة يوليو 25 ل الموافق 1443 عام الحجة ذو 26 في مؤرخ 19-22 رقم عضوي قانون ( 3)
. 51 عدد, ر ج,  الدستورية المحكمة أمام التبعة الإحالة و الإخطار كيفيات  

  (4) مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 22 رجا عام 1409 الموافق ل 28 فبراير 1989, العدد 9,سنة 1989.
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  .(1)الأداء الرقابي للمجلس الدستوري شبهه معدوم واغلا حصيلته متعلقة بالرقابة الإجبارية 

توجه المؤسس الدستوري نحو التوسع من الجهات المكلفة بإخطار المجلس  2016بعد تعديل الدستوري 

ي بشان الرقابة ا ختيارية ليشمل نوابه وأعضاء البرلمان إضافة إلى الوزير الأول طبقا لما أكدته الدستور

التي نصت على يخطر المجلس الدستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس  127المادة 

ي مجلس الأمة، عضوا ف 30نائبا أو  50المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول كما يمكن إخطاره من 

يلاحظ أن المؤسس الدستوري قد خفض من مقدار النصاا القانوني الواجا تحصيله  ليصبس إجراء الإخطار 

علما أن  30عضوا من مجلس الأمة بد  من  25و 40نائبا إلى  50من قبل نواا المجلس الشعبي الوطني 

. 98بد  من  140عدد النواا المنتخبين قد صار   

 ة ية العلمياحية النصوص القانونية أو الإجرائية أمر وارد وليس بالمستحيل غير انه من ناحهذا الشرط من ن

ئري مان الجزايعتبر صعبا جدا إلى درجة ا ستحالة في ظل المعطيات السياسية التي تعيشها الجزائر  ن البرل

غلبية لعلم أن أارئاسي المعين مع يسيطر فيه الأحزاا الموالية للسلطة على أغلبية المقاعد إضافة إلى الثلث ال

 40ق النصوص القانونية الصادرة عن البرلمان هي في جلها عبارة عن مشاريع قانون فكي  نتوقع أن يتف

ين بمعدل عضوا في ظل عجزهم وعزوفهم عن مهمتهم السامية في تقديم المبادرة باقتراحات قوان 25نائبا آو 

 نائبا . 20توقيع 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 تعديل نص بإصدار يتعلق,  1996 ديسمبر 07 ل الموافق 1417 عام رجا 26 في مؤرخ 438-96 رقم رئاسي مرسوم (2)

.76 رقم,  ر ج,  1996 نوفمبر 28 إستفتاء في عليه المصادق,  الدستور   
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الإخطار بعراقيل الناتجة في الممارسة السياسية في الجزائرثانيا: تعثر   

يعتبر الاعتراف الدستوري باختصاص البرلمانيين بإخطار المحكمة الدستورية مكسبا للعدالة الدستورية غير إن 

في الرقابة على  خاصة طةفعاليته من الناحية التطبيقية مرهونة ببعض الممارسات السياسية سواء من جانب السل

 المعاهدات أو من ناحية الإرادة السياسية للبرلمانيين بحد ذاتهم)1(.

رئيس  في التصديق على المعاهدات ,علما أن يقصد بذلك الممارسة الجزائرية في عدم إشراك البرلمانيين

ن المادة م 12الجمهورية يضطلع حصرا بمهمة التصديق على المعاهدات الدولية , طبقا لما تملي عليه المطة 

 مشروط . رمن الدستور , سواءا كان التصديق مشروطا أو غي 91

دون عرضها على ونقصد بالتصديق غير المشروط إختصاص رئيس الجمهورية بالتصديق على المعاهدات 

ستور من الد 153البرلمان ,أما التصديق المشروط فيمكن في ضرورة عرض المعاهدات الواردة في المادة 

 موافقة عليها صراحة .على البرلمان من أجل ال

لناقص االممارسة الجزائرية في مجال التصديق على المعاهدات أسفرت دائما عن ما يصطلس عليه بالتصديق 

جاوزا أي تمنع رئيس الجمهورية عن عرض المعاهدات مهما كانت نوعها على البرلمان ,بل يصادق عليها مت

يه سا ما تملحديق  يمكن الإحتجاج به لإيقا  المعاهدة شرط الإستشارة أو الموافقة الصريحة , علما أن التص

 إتفاقية فينا لقانون المعاهدات .

برلمان الأرجس أنه في حال إستمرار تكرار إجراء التصديق الناقص لن يكون هماك مجال لنواا و أعضاء ال

ن مانيين مقبل البرل بنود المعاهدة ,رغم عدم عرضها عليهم و هذا ما سو  يؤدي إلى تعثر إخطار المحكمة من

إرفاق  استوجا 19-22أجل إجراء رقابة سابقة على التصديق على المعاهدات ,علما أن القانون العضوي رقم 

 ,إلى جانا بلوغ النصاا .  الإخطارنص المعاهدة برسالة 

 

  

 

                                                             
, 01العدد  18عن دور البرلمانيين في مجال الرقابة على دستورية القوانين , أي فعالية ؟مجلة المعارف , مجند  قادري، نسيمة (1

.74 ص ,2023الحقوق جامعة عبد الرحمان ميرة ,سنة كلية    
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 الأول الفصل خلاصة

 الدستور اماحتر بضمان مكلفة رقابية مؤسسة بأنها الدستورية، للمحكمة التنظيمي للجانا من خلال تطرقنا   

 فردين عضوا،(  12) عشر اثني من تتشكلفإنها , العمومية السلطات ونشاط للمؤسسات الحسن السير وضبط

 كمةالمح رئيس نجد هؤ ء بين من1/3 الثلث نسبة يمثل ما أعضاء(  04) أربعة بتعيين الجمهورية رئيس

 .الدستورية

 سمىي ما وهو الدستور، في عليها المنصوص السلطات إحدى به تتقدم طلا على بناءا أعمالهافهي تباشر 

 يةالدستور المحكمة إخطار 2020 الدستوري تعديل خلال من الدستوري المؤسس جعل وبالتالي بالإخطار،

 ئيسر أو الأول والوزير الوطني الشعبي المجلس ورئيس الأمة مجلس ورئيس الجمهورية رئيس من كل يد في

 .الأمة مجلس في عضوا(  25) وعشرون خمسة أو نائبا( 40)  أربعين من وكذلك الحالة، حسا الحكومة

 برلمانيينال به يقوم الذي بالإخطار المحكمة عمل سير حيث من بالبرلمان الدستورية المحكمة علاقة تبرزف 

 .الدستوري المؤسس طر  من التشكيلة في الإقصاء من بالرغم الدستورية، المحكمة أداء لتفعيل

نظم يانوني الذي هي علاقة تكاملية غير أن النظام الق بالبرلمانالدستورية التي تربط المحكمة  وعليه فالعلاقة

 أهم مؤسسةهذه العلاقة   زالت تشوبه عدة نقائص يعتبر تداركه أمر مهم لإضفاء فاعلية أكبر على دورها ك

 الدستورية.المؤسسات  وإرساء دعائمدستورية تسهر على ضمان حماية الوثيقة الدستورية 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني:

بين  العلاقة الوظيفية 

المحكمة الدستورية و 

 البرلمان
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 بين المحكمة الدستورية والبرلمان الوظيفية ةالثاني: العلاقالفصل 

المحكمة ختصاصات إالعديد من  2020لتعديل الدستوري خول المؤسس الدستوري بموجب ا      

 تيه، كمابغرفالبرلمان  أعضاءتنصيب على  والإشرافالقوانين  ةعلى دستوريالرقابة  اأبرزهالدستورية 

وعلى ضوء  الدستوريةحكام وكذا تفسير الأ الدستوريةالسلطات ختصاصات في حل الخلاف بين إ لهاخول 

في حل  الاختصاصو (ولأ المبحث)ابي في نشاط البرلمان في الرق صالاختصا إلىنتطرق ما سبق 

 (.المبحث الثاني)في  ةالأحكام الدستوريوتفسير  الدستوريةالسلطات الخلاف بين 
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 الدستورية في رقابة نشاط البرلمان المحكمة : إختصاصالأولالمبحث 

 توكان ستقلالالااتير التي عرفتها الجزائر منذ في معظم الدس متعاقبةتطورات  ةالرقابة الدستوريعرفت     

فتمارس هذه  2020بموجب التعديل  ةالمحكمة الدستوري إلىالمجلس الدستوري لتنتقل  ىإل مسندة المهمة

 ةقانوني ةعطى قيمأواسعا و ارقابي مجالمنحها المؤسس الدستوري  إذ ,ةالرقاب أنواعمختلف  الأخيرة

 . أرائهاو  اقراراتهلمختلف 

في  ةالمحكمة الدستورياختصاصات  الأولمطلبين نتناول في المطلب  إلىبناء على ذلك قمنا بتقسيم المبحث 

 ةالمحكمة الدستوريوالمطلب الثاني اختصاصات  ,الدستور للبرلمان مع ةالمنظم لقوانينا ةمطابقرقابة مجال 

 .الدستورية ن المطابقة ورقابتيال ةمطلب الثالث ضوابط ممارسالو ,ةالرقابة الدستوريفي مجال 

 ةالقوانين المنظم ةمطابق ةال رقابفي مج ةالدستوري ةول :اختصاصات المحكممطلب الأال

 للبرلمان مع الدستور

والنظام الداخلي  تلانتخاباالعضوية للكل من القوانين  ةطابقالم رقابة ةالمحكمة الدستوريتمارس     

مدى تلازم القانون  ةمراقب المطابقة ةيقصد برقاب ,بالدستوررتباط النصين إلى إوذلك بالنظر ,للبرلمان 

 ةوعليه نتطرق لرقاب,اشكلا وموضوع الدستوريةالعضوي والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع النصوص 

ورقابة مدى  الأول(الفرع )ور للانتخابات مع الدست العضويةالقوانين  ةمن حيث مطابق الدستورية المحكمة

 . (الفرع الثاني)ر برلمان مع الدستولغرفتي ال الداخليةالقوانين  ةمطابق
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 للانتخابات مع الدستور العضويةالقوانين  ةمطابقمدى و الدستورية المحكمة الأول: رقابةالفرع 

 الدستوريةة المحكم ةيخطر رئيس الجمهوريأنه  على , 2020من تعديل الدستوري  190 المادةنصت  ذإ  

بقرار  الدستورية المحكمةتفصل و,يصادق البرلمان  أنللدستور بعد  العضويةالقوانين  ةوجوبا حول مطابق

 (1)ن النص كله أبش

 الجمهوريةرئيس  إخطارللانتخابات بناء على  العضوية القوانينية الدستور المحكمةا وعليه تراقب وجوب

يتعلق  2021مارس  10ق لي المواف 1442رجب  21المؤرخ في  16وتطبيقا لذلك صدر القانون رقم 

 الجمهوريةخطار رئيس إبناء على  (2)المتضمن القانون العضوي بنظام الانتخابات لأمرل الدستورة بمراقب

للمجلس الدستوري  العامة بالأمانة المسجلةو  2021مارس  08 في المؤرخة بالرسالةالمجلس الدستوري 

بالرجوع و   , الانتخابن العضوي المتعلق بنظام المتضمن القانو الأمرة دستوري ةمراقب قصد20تحت رقم 

منه تنص على  07المادةنجد  2023جانفي  22في الصادر  الدستورية المحكمةالنظام المحدد لقواعد  إلى

 أن,للدستور ةالقوانين العضوي ةقبتها مدى مطابقارمعند  ةالدستوري ةذا قررت المحكمإ ةعام كقاعدةنه أ

ولايمكن فصلها عن  لدستورلة غير مطابق أحكام ةو عدألعضوي المعروض عليها يتضمن حكما القانون ا

 .لى الجهة المختصة إباقي أحكام هذا القانون العضوي ,يعاد النص 

غير  أحكامأن القانون العضوي المعروض عليها يتضمن  الدستورية المحكمةا قررت ذإ,ستثناء إنه أغير 

أن يصدر  يةالجمهورحكام هذا القانون العضوي يمكن رئيس أوأنه يمكن فصلها عن باقي  ,للدستور مطابقة

 (3)للدستور المخالفةحكام و الأألحكم ستثناء اإهذا القانون العضوي ب

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . السابق , المصدر 2020من التعديل الدستوري  05-190المادة:(1)
.  يتعلق بمراقبة الدستورية الأمر المتضمن القانون العضوي 2021مارس  16ق.م. د.  المؤرخ في  - 16القرار رقم  (2)

 . 2021 /10/03الصادر  17المتعلق بنظام الانتخابات. الجريدة الرسمية 
 .السابق عالمرج الدستورية,من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  07المادة  (3)
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البرلمان مع  القانون الداخلي لغرفتي ةومدى مطابق الدستورية المحكمة ةالفرع الثاني :رقاب

 الدستور

الشعبي يعد المجلس    ":على ما يلي 2020من التعديل الدستوري  الثالثة الفقرة 135 المادةتنص     

ل تفص "منه على 06 الفقرة 190 المادةحيث نصت  ,"ويصادق عليهما اداخلي انظام مةالأالوطني ومجلس 

 (1) ........."النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور مطابقةفي  الدستورية المحكمة

نظام  عبوض اانفرادهفي  الكاملة الحريةالوطني  الشعبيو المجلس  الأمةلقد منح الدستور لكل  من مجلس 

بوضع نظامها  في الانفراد ةشعب وهي أولى من أي سلطه أو مؤسسلل ةممثل ةباعتبار البرلمان سلط ,داخلي

على نظامه  والمصادقة الإعدادفي  السلطةكان البرلمان له  وإذاده المجلس الدستوري سابقا أكالداخلي وما 

  بالرقابة المكلفة تن الكثير من الدساتير تلزم عرض ذلك النظام على الهيئاإف حريةالداخلي بكل 

ي أيتولى سلطه التشـريع مما يحتمل  هضوئن البرلمان بمقتضـى نظامه الداخلي وعلى ولأ,الدستورية

 (2)نحراف في وضع التشـريع إلى إالبرلمان في نظامه الداخلي حتما و خروج من أنحراف إ

 ةريالدستو ةقررت المحكم إذاالدستورية حدد لقواعد عمل محكمه النظام الداخلي الم نم 08المادةحسب 

حكام أ ةدو عأن هذا النظام يتضمن حكما إفالداخلي لكل من غرفتي البرلمان  النظام ةمطابق علىعلى فصلها 

كل  يعرض المخطرة، كما الجهةلى إحكام هذا النص يعاد أللدستور لا يمكن فصلها عن باقي  ةمطابقغير 

 ةمطابقمدى  ةلمراقب الدستورية المحكمةان على البرلم ةالداخلي لكل من غرف من التعديل النظام

 (3)دستور لل

عبي الوطني م الداخلي للمجلس الشالنظا ةمطابق ةرقابب ةراء المجلس الدستوري المتعلقأعلى  واسعة، ةوبنظر

ا ممثال لذلك  همألنظام الداخلي لغرفتي البرلمان وا ةرقاب ةهميأيتبين جليا  الأمةالداخلي لمجلس و النظام أ

ها قرأتعديل القوانين التي  ةقراره لنفسه سلطإعند  2000في نظامه الداخلي لعام  مةالأقرره مجلس 

ر عتبر ذلك مخالفا للدستوأو عرض نظامه على المجلس الدستوري ولكن عندما,المجلس الشعبي الوطني 

 ري من الدستوس المجلرتاء إ,و حق التعديل في القوانينأ ةي سلطأ ةمن الدستور لا يمنح مجلس الأأعلى ,

 

 

                                                             
 .2020من التعديل الدستورية  ,06الفقرة 140, 05الفقرة  135المواد   (1)

    مجلة الحقيقة ,جامعة , 2016رقابة المطابقة التي يمارسها المجلس الدستوري طبقا للتعديل الدستوري  آليات, محمد بومدين

 (2) أدرار ,المجلد 18 ,العدد04 ,سنة 2019 ,ص 10 .
 . 334صفحة , السابقذبيح , المرجع عماد دمان  كنزة بلحسين ,  (3)
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ص ن النأالتعديل على  ةصلاحي الأمةر من خلال مواده لا يمنح مجلس ن الدستوأحيث الموضوع 

 ن جميع أعتبر المجلس الدستوري أوعليه  الأعضاء، ةمتساوي ةعليه إلا من خلال لجن المعروض

,تتعارض مع مقتضيات الدستور وبالتالي غير  76, 75, 68, 63 مادة:في النظام الداخلي  الواردةالمواد 

 (1)له مطابقة

 في مجال الرقابة الدستورية الدستورية المحكمةختصاصات إالمطلب الثاني: 

 وأ أو إلغائها ذا كانت لم تصدرإصدارها إتمهيدا لعدم  للدستور، القوانين ةمن المخالف التحقق ةتعتبر عملي  

  شريعيةالتعن السلطتين  الصادرةن تكون القوانين أجل ضمان أصدارها من إذا تم إ ,قهاعن تطبي الامتناع

عض بن تخضع أ نالدستوري النصوص التي يمكالمؤسس ذكر  ، وقديةبالمشروعية الدستورتمتاز  والتنفيذية

الدولية  توالاتفاقيابالمعاهدات أولا  مرويتعلق الأ ,الدستورية المحكمةقبل من  ةدستوري ةحكامها لرقابأ

 .ثانيا   العاديةالقوانين  ةدستوري ,والتعديل الدستوري ةودستوري

 لدوليةا والاتفاقيةعلى التعديل الدستوري والمعاهدات  الدستورية المحكمة رقابة: الأولالفرع 

و  134تمارس المحكمة الدستورية رقابة على دستورية المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و ذلك تطبيقا للمادة 

و ثانيا  تعديل الدستوري, وعليه نتطرق أولا الرقابة الدستورية على ال 2020من التعديل الدستوري  135

  المعاهدات والاتفاقيات ةى دستوريعل الرقابة

 تعديل الدستوريال ىعل الدستورية أولا: الرقابة

ل وفق البرلمان في هذا التعدي كأشرو بتعديل الدستور  المبادرةحق  الجمهوريةخول الدستور لرئيس   

ثم يصوت  الجمهوريةئيس ن يبادر رأما إن تعديل الدستور يتم بطريقتين إوعليه ف٫ قانوناة شروط محدد

عضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين أمن  3/4 الجمهوريةعديل على رئيس ن يبادر باقتراح التأو أ ,البرلمان

 (2)ةذا وافق عليه الشعب يصدره رئيس الجمهوريإف الشعبي،الاستفتاء على عرض يفي كلتا الحالتين , معا 

عديلات الت بإخضاع و هذا ةرئيس الجمهوريستوري الذي يقترحه تعديل الدعلى  الرقابة الدستوريةوتظهر   

 .ةالدستوري ةعلى المحكم ةالمقترح

لتي تحكم ا العامةلمبادئ با إطلاقاي تعديل الدستوري لا يمس أن مشروع أ الدستورية المحكمة أترتإذا إف  

  وللسلطات  الأساسيةبالتوازنات  مستولا ,والمواطن وحرياتهم  الإنسانالمجتمع الجزائري وحقوق 

 

                                                             
 , يتعلق بمراقبة مطابقة  النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور 1998فيبراير 10ر.ن.د/م.د/ المؤرخ في /04ٍرقم  الرأي (1)
الدستوري ,  الإصلاحالمجلس الدستوري ودوره في حماية الحقوق والحريات على ضوء  سي موسى , تقوية مكانةحمزة  (2)

 .280 صبكر بلقايد , تلمسان ,  أبوكلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة 
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تضمن تعديل تن يصدر القانون الذي أ الجمهوريةلرئيس  نأمك ,يهارأ ت, وعلللدستوريةا المؤسسة

متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي شعبي ن يعرضه على الاستفتاء الأدون  ةالدستوري مباشر

 .1البرلمان

 المعاهدات والاتفاقيات ةعلى دستوري الرقابةثانيا :

اتفاقيات ى عل ةيصادق رئيس الجمهوري, 2020 ةمن التعديل الدستوري لسن 134 و135طبقا للمواد     

بقانون  ةوالمعاهدات المتعلق ةبحدود الدول ةالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقوالتحو المعاهدات الهدنة 

 ةو متعددأ ةالثنائي ةوالاتفاقي ةالدولة في ميزاني ةليها نفقات غير واردوالمعاهدات التي تترتب ع الأشخاص

من  ةن توافق عليها كل غرفأبعد  ,بالتكامل الاقتصادي الشراكةو الحرةبمناطق التبادل  المتعلقةطراف الأ

حسب الشـروط المنصوص عليها  الجمهوريةوهذه المعاهدات التي يصادق عليها رئيس  ةالبرلمان صراح

 .(2) تسمو على القانون في الدستور

المعاهدات  ةالفصل في دستوري ةصلاحي ةالدستوري للمحكمةدستوري ال عطى المؤسسأوبالتالي فقد 

 2020ري من التعديل الدستو 190 المادةذ تنص إشكالها مهما كانت تسميتها أبجميع  ةالدولي اتوالاتفاقي

ارها خطإوالقوانين والتنظيمات وذلك بعد  المعاهدات ةبقرار في دستوري ةالدستوري ةن تفصل محكمأعلى 

 . ةحسب الحال ةو رئيس الحكومأول والوزير الأ ةس الجمهوريرئي من قبل

و الوزير أ ةالدستوري ةالمحكم ةذا اخطر رئيس الجمهوريإ ةن تكون محل رقابأوعليه فان المعاهدات يمكن 

على  ةوقد قرر المؤسس الدستوري الرقاب ي نوع من المعاهداتأبها ولم يستثنى  ةو رئيس الحكومأول الأ

للمعاهدات  ةل دخولها حيز التنفيذ هذا بالنسبقب ةسابق ةن تكون الرقابأما إف, ةاختياري ةقابرا هبأنالمعاهدات 

 ةما بالنسبأ,فقط  ةما توقع من رئيس الجمهوريإو ,ى التصديق لدخولها حيز التنفيذلإالتي لا تحتاج  ةالبسيط

 ةن يخطر المحكمأ ةريالبرلمان فيمكن لرئيس الجمهولى تصديق من طرف غرفتي إللمعاهدات التي تحتاج 

يتم التصديق عليها طبقا  فلاتفاقية او أ ةمعاهد عدم دستورية ةالدستوري ةذا قررت المحكمإف, بها  ةالدستوري

 .(3) 2020التعديل الدستوري  من الأولىة فقر 198 المادةلنص 

 

 

                                                             

الدراسات القانونية  الأجتهاد , مجلة2020, المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوريالعيد الراعي, إبراهيم مولاي
  1.والاقتصادية, مجلد 10, عدد 03, سنة 2021, ص 823

 .2020من التعديل الدستوري  135و  134المادة  (2)
 .248ص  المرجع السابق، العيد الراعي، إبراهيم مولاي (3)
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 ةعلى القوانين العادي ةالدستوري ةالمحكم الثاني: رقابةالفرع 

ارسها بناء متالتي  ةالدستوري ةللمحكم ةالقوانين العادي ةدستوري ةرقاب ةالدستوري مهملقد خول المؤسس    

 ةا عمليله أسندتبين الجهات التي  من ،القوانينالبرلمان على هذه  ةبعد مصادق ةمحدد ةخطار من جهإعلى 

رئيس  وأ ةالحال حسب ةو رئيس الحكومأول والوزير الأ ةالقوانين رئيس الجمهوري ةن دستوريأبش الإخطار

من مجلس  25الوطني وس الشعبي نائبا من المجل 40 ,رئيس المجلس الشعبي الوطني والأمة أمجلس 

 مة.الأ

بالتالي  إن الرقابة على دستورية القوانين العادية تهدف إلى منع صدور نصوص قانونية مخالفة للدستور و

و تكريس لمبدأ سموه على غيره من النصوص  , اعتداءفهي وسيلة لحماية الدستور من أي خرق أو 

يوما  30من الدستور بأن يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل  148الأخرى , حيث نصت المادة 

 إياه . إبتداءا من تاريخ تسلمه

من  198من المادة  انيةث للفقرةصداره طبقا إقانون فلا يتم  ةعدم دستوري ةالدستوري ةذا قررت المحكمإ

 . 1)التعديل الدستوري

 17الموافق ل  1446جمادي الأول عام  15مؤرخ في  24و.د//دق.م. /01القرار رقم و مثال على ذلك 

من النص المصادق عليه من طرف  /23/29/33/55بمدى دستورية المواد  ق، يتعل2024نوفمبر سنة 

 .2025البرلمان , و المتضمن قانون المالية 

 قررت المحكمة الدستورية ما يأتي:حيث 

 المقدمين من طرف الوزير الأول ورئيس مجلس الأمة. الإخطارينأولا: من حيث الشكل قبول 

على النص المصادق عليه من  /23/29/33/55ثانيا: من حيث الموضوع التصريح بعدم دستورية المواد 

 .(2)2025طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية 

 

 

                                                             
قواعد دولة القانون وضمان سير المؤسسات الدستورية }دراسة مقارنة {, لرضا بريش "الدعوى الدستورية بين الترسيخ  (1)

 .131, صفحة 2021لسنة02مجلة أليز للبحوث والدراسات ,جامعة غليزان , العدد 
، يتعلق 2024نوفمبر سنة  17الموافق ل  1446جمادي الأول عام  15مؤرخ في  24ق.م. د/و.د//01القرار رقم  (2)

ج ر ,2025من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية  /23/29/33/55بمدى دستورية المواد 

77 . 
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 الدستورية  الدفع بعدمليه أبموجب  ةالدستوري ةالمحكم الثالث: رقابةالفرع 

أمام  القانوني تعتبر ألية الدفع بعدم الدستورية ألية تتيح لأفراد إثارة مسألة عدم دستورية النص

 ولذلك  القضاء العادي أو القضاء الإداري ليتم إحالتها الى المحكمة الدستورية للفصل فيها

لدفع بعدم ليه اأعلى  ااءنب ةالدستوري ةسلطات المحكمو ثانيا  الدفع بعدم الدستورية فتعرينتطرق أولا 

 الدستورية

 الدفع بعدم الدستورية  فتعري أولا:

من التعديل الدستوري  188 المادةضمن  ةول مرلأ ةالدفع بعدم الدستوري آلية الدستوريتبنى المؤسس     

 المحكمة إخطاريمكن "بقولها , 2020من التعديل الدستوري  195 المادةليؤكد عليها ضمن (1) 2016

يضمنها التي  ...........ةو مجلس الدولأالعليا ة من المحكم حالةإى بناء عل ةالدستوريبالدفع بعدم  ةالدستوري

 يحق بمقتضاها للخصوم ذوي  ةدفاعي ةنه وسيلأب ةيمكن تعريف الدفع بعدم الدستوري وعليه "الدستور

النزاع ي التي تتجه لتطبيقه ف ,مام الجهات  القضائيةأالنص التشـريعي  ةالطعن في دستوري ةوصف ةالمصلح

من  ةلحاإيتم بناء على  ةفع بعدم الدستوريستبعاد الحكم عليهم وعليه فالدإالمعروض عليها وذلك بهدف 

 من الـشروط :ة على توافر مجموع ابناء ةو مجلس الدولأالعليا  ةالمحكم

 ن يكون هنالك قانونا موضوعيا يرادأو العادي وأداري مام القضاء الإأوجود نزاع مطروح  ضرورة 

ذا إته فلى الطعن بعدم دستوريإفيبادر الشخص المتضرر , اع القائم قاضي على ذلك النزالتطبيقه من قبل 

 .ةتوريدس ةلأالفصل في مس ةغاي إلىتوقف عن النظر في النزاع نها تإالدفع ف ةجدي ةالقضائي ةللجه تبين

مام أطراف النزاع القائم القوانين عن طريق الدفع لأ ةؤسس الدستوري حق الطعن في دستوريولقد منح الم  

و مدعى أيكون الطاعن مدعى  أنتوي في ذلك على حد سواء ويس الإداريةو أ ةالعادي ةت القضائيالجها

ن طريق طعن في نص قانوني ع ةجهاومب في نصن ية أالدفع بعدم الدستوري آليةعمال أتقتضي و (2)عليه

والحريات فيه مساس واضح بالحقوق  دستوريتهالقانون المطعون في مدى  ن يكونأ ةعدم دستوريته ضرور

 ةالحقوق والحريات المكفول ةلمجموع نتهاكان يكون مضمونه فيه أوبالتالي لابد ,لها الدستور كفالتي ي

 .دستوريا 

 

                                                             
 05المؤرخة في  14الجريدة الرسمية عدد الدستوري,التعديل  ن, يتضم2016مارس 06المؤرخ في  01-16قانون رقمال (1)

 03الصفحة  ,2016مارس 
 . 74,ص السابق,المرجع  رايس سامية  (2)



 الفصل الثاني:                           العلاقة الوظيفية بين المحكمة الدستورية والبرلمان 

 

38 

ضد  ةلا يجوز الدفع بعدم الدستوري , إذ ةالدستوري ةطعون فيه متمتعا بقرينالقانون المن يكون أ ةضرور  

 وجه لأي ةوغير قابل ةن قراراتها نهائيأار عتبإبدستوريته على  الدستورية لمحكمةان قررت أقانون سبق و

 (1)ةوالقضائي والإدارية ةلجميع السلطات العمومي ةجه الطعن وملزمأومن 

 الدستوريةليه الدفع بعدم أعلى  ااءنب ةالدستوري ةسلطات المحكم :ثانيا

من قاضي بعدم الدستورية الدفع  حالةإلجديتها اشترط المؤسس الدستوري  الدفوع وضمانا ةتفاديا لكثر

 إذ الدستورية المحكمةواللذان يحيلانه من جانبهما على  الدولةو مجلس أالعليا  المحكمة إلى ةصليالأ ةالدعو

 الفقرة 195 المادةوفقا لما نصت عليه  ةمباشر ةالدستوري ةلى المحكمإن يوجه دفعه ألا يمكن للمتقاضي 

بالدفع بعدم  ةالدستوري ةخطار المحكمإ إمكانيةوالتي نصت على ,  2020من التعديل الدستوري  الأولى

مام أ ةطراف في المحكمحد الأأعندما يدعي ة و مجلس الدولألعليا ة امن المحكم ةحالبناء على الإ ةالدستوري

النزاع ينتهك حقوقه وحريته التي  لمآي الذي يتوقف عليه و التنظيمأ ةن الحكم التشريعيأ ةقضائي ةجه

تلي شهر التي أ ةربعأصدار قرارها خلال إخطارها بإعند  ةالدستوري ةوتلتزم المحكم, (2)يتضمنها الدستور 

قرار مسبب ويبلغ للجهات  قصاها شهر بناء علىة ألمد ةواحد ةجل مرويمكن تمديد هذا الأ خطارهاإتاريخ 

ذا قضت إف 2020من التعديل الدستوري  ةالرابع ةالفقر 197: المادةخطار وفقا لنص الإ ةصاحب ةالقضائي

 أومتزامنا معه  أوسابقا لتاريخ صدور قرارها  ةون التاريخ المحدد من قبل المحكمفقد يك ةالدستوري ةالمحكم

,طبقا للقانون العضوي رقم ةالدستوريثر الحكم بعدم أو ةبين الحقوق المكتسب ملائمةتحقيق وذلك ل لاحقا له

, يحدد إجراءات كيفيات  2022يوليو سنة  25الموافق ل  1443ذو الحجة  26مؤرخ في  22-19

 الإخطار و الإحالة التبعة أمام المحكمة الدستورية .

 

 

 

 

 

                                                             
, مجلة 2016لحماية المكلفين الضريبة في الجزائر بعد التعديل الدستوري  كآليةعادل زواري , الدفع بعدم الدستورية  (1)

 .333 ص, 2017 , سنة 02, العدد 08المجلد العلوم القانونية والاقتصادية , 
مقارنة ,  ةق المكتسبة , دراسة تحليليعمر شورين , أمين الضيف مصطفى , الموازنة بين أثر الحكم بعدم الدستورية والحقو(2)

 . 24 ص, 2022, سنة 01, العدد 03مجلة البحوث القانونية والاقتصادية , المجلد 
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 دستورية.القبل المحكمة  والمطابقة منالدستورية  ضوابط ممارسة رقابتي الثالث:المطلب 

ستوري تلتزم بالنص الد ةدولالداخل  ةقانون وجعل جميع السلطات الحكوميال ةتحقيق وبناء دوليعتبر   

 ةعلى دستوري ةالرقاب ةممارس أهدافهم أومن , ةدستوري ةنتهاكها للحريات والحقوق المضمونوعدم ا

 (لأولاالفرع )وعليه نتطرق في  ,من القيود والضوابط ةبمجموع دضرورة التقيي يراعي فيه القوانين الذ

ود القي (نيثاالفرع ال)وفي  ةالتشريعي ةالوظيف ةضمانا لممارس ةبضوابط الدستوري ةالدستورية محكمبالتزام ال

 .المطابقة  ةورقاب ةالدستوري ةرقاب ةضمن ممارس ةالدستوري ةالتي تلتزم بها المحكم

 تشريعيةاللممارسة الوظيفة  الدستورية ضماناضوابط الب ةالدستوري ةلتزام المحكمإ ول:الأالفرع 

التشريع  ةكد من مطابقأالقوانين في الت ةعلى دستوري ةالرقاب آلية ةمن ممارس الأساسيتجسد الهدف     

 ةالتي يقوم بها المؤسسات الدستوري ةهم الوظائف الرقابيأمن  المهمةوتعتبر هذه  ،ومعناهللدستور في روحه 

تخضع  ةالدستوري ةالرقابف,سن القوانين  ةفي وظيف ةريعيالتش ةالسلط ةمضايق زلا يجونه أ رالدولة, غيداخل 

 للأوضاع ةالتشريع وملائم ةبضرور ةن لا تتعلق تلك الرقابأحكام الدستور وأساسا بالتقيد بألضوابط تتعلق 

 (1)ةسياد عمالأتنصب على  أن لاو والاجتماعي ةالسياسي

لهدف اي تحقيق هذا وازدهارها ف ,القوانين ةعلى دستوري ةالرقاب ةسباب نجاح هيئأهم أوعليه تعتبر من 

قانوني لطارها اإفي  ةالرقاب ةبعدد من الضوابط التي تكفل ممارس لتزامهاواتقيدها  ىله إحقيقتيرجع في 

 ولذلك ةعيالتشري ةا السلطسهأوعلى ر ةداخل الدول ةمع السلطات العام ةلصـراعات السياسيل ,تلاقياالصحيح 

لى إاللجوء  ةمكانيإموقف وسط عن طريق عدم التوسع في تخاذ إلى إن يبادر المؤسس الدستوري ألزاما 

و أيود من الق ةخضاعها لمجموعإ ةوضرور يةدستور مسألة ةارثإفي  ةلا بتوافر عنصر الجديإ ةالرقاب ةهيئ

 .ةالدستوري ةلأمسال التي تلتزم بها حين فصلها في الضوابط

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .76, نفس المرجع , الصفحة  رايس سامية(1)
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 ةلمطابقا ةورقاب ةالدستوري ةرقاب ةحين ممارس ةالدستوري ةتي تلتزم بها المحكمالقيود ال:الفرع الثاني 

إن رقابة المحكمة الدستورية لا تتم بصورة مطلقة بل تخضع لعدد منم القيود التي تهدف إلى تحقيق توازن 

 ةقرين ةمراعاة ضروربين إحترام الدستور و ضمان إستقرار النظام القانوني و عليه سنتطرق أولا إلى 

زام بالوثيقة تلالإ و ثالثا إلى و أهدافه بواعث التشـريع إلى الرقابة الدستوريةمتداد إ عدمثانيا إلى و  الدستور

 الدستورية 

 الدستور ةقرين ةمراعاة ضرور:ولا أ

 ةمن القيود الموضوعي ةبناء على مجموعة تمارس مهامها التشـريعي ةالتشريعي ةن السلطأصل العام الأ  

 لتحايتو أتتغلب على مقاصد النص الدستوري  قد ةمختلف ةسياسي انتماءاتن تشكيلتها تتكون من أ وباعتبار

لتحقيق  ةحكام التشريعيالأ توجيهعن طريق  ,ةغراض السياسيمن الأ ةجل تحقيق مجموعأعليه وذلك من 

 ةمطلق ةلا تمارس بصفأو ةالدستوري ةوالحذر من قبل الهيئ ةبالدق الإلزاموهو ما يستوجب  ,غراضتلك الأ

 :بما يلي ةيجب عليه التقيد خاص إذ

 (1)حكاما من القانون المعروضأو أن حكما أعلى  ةواضح ةيستوجب توفر قرينة ن الحكم بعدم الدستوريإ-  

 .للدستور ةعليه مخالف

 ةمالمحكوعليه ف ,ةالدستوري ةقرب للقاعدخذ بالتفسير الأالأيجب  ةويلات مختلفأت ةعند وجود عد-  

ن تكون أ وهو ما يفترض,لا مجال فيه للشك  ذا كان واضحاإلا إ ةلا تقضي بعدم الدستوريأعليها  ةالدستوري

 ةالمعروض ةفي النصوص التشريعي ةمكان عن طريق الغوص والتعمق بدققدر الإ ةدقيق ةمهام هذه الهيئ

 .التشـريعيةعراف عليها وتجنب ما يعرف بالأ

 و أهدافه  بواعث التشـريع إلى الدستورية الرقابةمتداد إ عدم :ثانيا

ن تمارس على أ ةالدستوري ةنه لا يمكن للمحكمأومفادها الأمريكية ,العليا  المحكمةوضعتها  ةوهي قاعد 

لى إدت أالبواعث التي ة ماهي في ضوخوعليه يمتنع عليها ال ذات طابع قانوني مجرد ةفني ةلا رقابإ,القوانين

التي  ةالتشريعي ةساسيالأمن عناصر  عتبارهابا لائمتهمالتعرض لبحث مدى  ه وتو ضرورأسن التشريع 

 .ةالتـشريعي ةذلك عدوانا على السلط لا عد  إالتدخل فيها و ةيمتنع على جهات الرقاب

يضا أ ةسن التشـريع معين وهي المخول ةلتقدير الظروف ومدى ملائم ةالمخول ةالجه ةالتشريعي ةالسلط د  وتع

 (2)الإلغاء وأدخال تعديلات عليه إب

                                                             
 77, نفس المرجع , الصفحة  رايس سامية (1)
 .109, الصفحة1990, مصر , سنة  01رقابة دستورية للقوانين , دار الفكر العربي, الطبعة  عبد العزيز محمد سلمان , (2)
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 زام بالوثيقة الدستورية تلالإ ثالثا:

حل  في ةتوريالدس ةالمحكم ةتتجسد وظيف ث, حيولىالأ ةبالدرج ةقانوني ةرقاب ةالدستوري ةتعتبر الرقاب      

 لى إ طار الدستورإوالدستوري ولا يجوز حينئذ تجاوز وجود تعارض بين النص التشريعي  ةمكانيإ ةشكاليإ

ص القانوني بالنص الدستوري الن ةعلى مقابل ةالدستوري ةولا تعمل المحكم,خرى تخرج عنه أنصوص 

في صلب  ةون مدونن تكأالمبادئ العليا التي يشترط فيها لى روح الدستور وإفقط بل تتعداه  ةحرفي ةمقابل

 ه.الدستور لا خارج

على ة الرقاب ةلي ويقتضي ممارسصالفصل في النزاع الأ ةبمناسب يةالدستور ةلأالتعرض لمس رابعا:

ن تتصدى أ ةالدستوري ةنه لا يجوز للمحكمة,أي أالدفع بعدم الدستوريعن طريق  ةالقوانين المثار ةدستوري

يتوقف الفصل في موضوع  ةوليأ ةلأذا كان هذا البحث مسإلا إالقوانين  ةالبحث عن دستوري ةلألمس

 ةالرقاب ةممارس ةالدستوري ةلا يمكن للمحكم ها ,و عليهعلي ةمام الجهات القضائيأ ةارثالم ةالخصوم

على دفع فرعي  اوذلك بناء ةصليأ ةقضائي ةالفصل في خصوم ةلا بمناسبإالدفع ليه أعلى بناء  ةالدستوري

 .المختلفة(1)بحسب نظامها وقوانينها لأخرى ةه من دولاتوتنظيم إجراءاتهتختلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .80-79، نفس المرجع , الصفحة رايس  سامية  (1)
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وتفسير  ةحل الخلاف بين السلطات الدستوري في الدستورية ةدور المحكم :المبحث الثاني

 حكامالأ

ل الخلاف بين ح نختصاصيإب ةالدستوري ةالمحكم 2020خر تعديل له عام أناط المؤسس الدستوري في أ

العمل  ةمن قبل في ظل تجرب ادور لم يكن مؤسس والدستورية, وهحكام وكذا تفسير الأ ةالسلطات الدستوري

 .بالمجلس الدستوري 

على حل الخلاف الذي قد يحدث بين السلطات  2020 من التعديل الدستوري 192نصت المادة و قد 

كما يمكن لهذه الجهات  دستوريا,من الجهات المحددة  ةالدستوريالدستورية و إمكانية إخطار المحكمة 

 بشأنها.إمكانية طلب تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية و تبدي المحكمة الدستورية رأيا 

ب وفي المطل ،الأولفي المطلب ة حل الخلاف بين السلطات الدستوري هذا الدور في ةأهمي إبراز يمكنو 

 .ةحكام الدستوريالثاني تفسير الأ
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 الدستورية  بين السلطاتفي حل الخلاف  ةالدستوري ةالمحكم : دورالأولطلب لما

 ةممارس ةمكانيإوجهين رئيسيين ب ةالدستوري ةالمحدد للمحكم من النظام العام 13 المادةحددت        

تي قد تحدث بين السلطات وهما تحديد الخلافات ال,(1)ن حل الخلاف الدستوري أختصاصها الدستوري بشإ

حكام أ ةو عدأوتفسير حكم  2020تعديل الدستوري من ال الأولى الفقرة 192 المادةطبقا لنص  ةالدستوري

لى مدلول إذا المطلب من خلال التطرق ة هوعليه دراس (2)الثانيةفي فقرتها  ةطبقا لنص الماد ةدستوري

 ةالقضائي ةقصاء السلطإو ةالتنفيذي ةعلى السلط ةالتشريعي ةالسلط هيمنةوول الفرع الأ ةالسلطات الدستوري

 .الفرع الثالث ة تي قد تحدث بين السلطات الدستوريالفرع الثاني والخلافات ال

 ة: مدلول السلطات الدستوريالأولالفرع 

وهي تدل  ةالسلطات الدستوري ةعبار ةالثاني رة الفق 192 المادةدستوري في صلب يستخدم المؤسس ال    

 ةالتنفيذي ةي السلطأ ةالدستوري ةنظمفي كل الأ ةي شك السلطات الثلاث المعروفبشكل لا يدع مجالا لأ

ن أذا التفسير لا يمكن تصور طبقا له ةالدستوري ةوعليه من الناحي ةالقضائي ةوالسلط ةالتشريعي ةوالسلط

 ةخطار المحكمإالتمعن في الجهات التي لديها حق نه وبألا إ, أخرى ةي سلطأالخطاب الدستوري يشمل 

نها أيتضح  2020من التعديل الدستوري  193 المادةنص ة ختصاص وقراءن هذا الإأبش يةالدستور

و الوزير أ ةورئيس الحكوم ةالجمهوريفي شخص رئيس  ةممثل التنفيذية ةفقط على جهتي السلط ةورحصم

ورئيس المجلس الشعبي الوطني وفتح  الأمةفي رئيس مجلس  ةممثل ةالتشريعي ةوالسلط ةول حسب الحالالأ

 عضوا 25ا و نائب 40البرلمان بنصاب لا يقل عن  ةعضاء غرفأخطار لعدد من نوابه ولإا ةممارس ةمكانيإ

 (3).الحصرده على  سبيل يراإن تم أي أخرى أ ةجه أيطار من خالإ ةوخارج هذه الجهات لا يمكن ممارس

 

 

 

 

 
                                                             

 . السابقالمرجع المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية العام النظام  13المادة  (1)
 .2020التعديل الدستوري  من 192المادة  (2)
 ., 2020التعديل الدستوري  من 193المادة  (3)



 الفصل الثاني:                           العلاقة الوظيفية بين المحكمة الدستورية والبرلمان 

 

44 

 

 لقضائيةا السلطةقصاء إو التنفيذية ةعلى السلط التشريعية ةالسلط الثاني: هيمنةالفرع 

 ةتعد الجهات التي من حقها دستوري 193: ةلى نص المادإخطار ورجوعا في  ممارسة مهام الإ        

ذي قد يثور بين ختصاصها المتعلق بحل الخلاف الإ ةالدستوري ةالمحكم ةخطار لممارسالإ ةالممارس

 ةالتشـريعي ةللسلط ةن عدد الجهات الممثلأجد ة ,نحكام دستوريأو أن تفسير حكم أو بشأ ةالدستوريلسلطات ا

 40 ةالثاني الغرفةعضو من  25ولى الأ الغرفةمن  ةمالأس الشعبي الوطني ورئيس مجلس رئيس المجل

 الأولو وزير أ ةورئيس الحكوم ةرئيس الجمهوري ةللسلطات التنفيذي ةعدد الجهات الممثلعضو يتفوق على 

 ةالدستوري ةنه يعكس الفلسفلأ ته,تسمي تما كانمهومن الضروري  ةهميالأ ةمر في غايأوهو ,الحالةحسب 

من  ةعترافا بجملإي أ 2020من التعديل الدستوري  ابتداءإ تبناها المؤسس الدستوري  التي ةالجديد

 ةالتنفيذية ي كانت السلطأ ةبالدساتير السابق ةمقارن ةول مرولأ ةالهائل ةالسلطات والاختصاصات الدستوري

 (1)بل وتهيمن على مجمل النظام السياسي الجزائري ,تهيمن على نظيرها التشريعي

 ةنتخابات التشريعيظام الحاكم في الإللن ةالمعارض ةالبرلماني أغلبيةفوز  ةكثر في حالأ ةهميهذه الأوتزداد 

 ةوبهذا الشكل قد يظهر القيم فيذيةوالتن ةالتشريعي ةهور حالات من الاختلاف بين السلطظ إلىمما يؤدي 

ن التعديل الدستوري م 193 المادةنص  ةالجديدة, وبقراءالآلية عمال هذه الدستوري لأ ىوالمغز ةالقانوني

 ةالتشريعي ةعلى خلاف السلط ةمباشر ةولو بصف ةالقضائي ةالسلط تمثل ةي جهثر لأأي ألا نجد  2020

عتبار شخص إ مكانيةإلا من خلال إ,لا يوجد من يقودها  ةالسلطات القضائي أنومن المعلوم  ةوالتنفيذي

التي تضمن  ةالدستوري الجهةللقضاء  الأعلىلس نائبه رئيس المج الدستورية للمحكمة الأولالرئيس 

 (2)الوطنيةليها كل الشؤون إالتي تؤول  ةداريالإ ةوالجه القضاء ةاستقلالي

 

 

 

 

 

                                                             
 .97 السابق ,ص المرجع, نفس المرجع  رايس سامية  (1)
الدستورية , مجلة  الأحكام ر, دور المحكمة الدستورية في مجال حل الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسي دريد كمال  (2)

 .1771, الصفحة 01, المجلة السابعة , العدد 2023البواقي , سة أمالفكر القانوني والسياسي , جامعة العربي بن المهيدي  
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 ر فيها وإجراءات النظ السلطات الدستوريةالفرع الثالث: الخلافات التي قد تحدث بين 

 ةالدستوري ةتي تصور فيها المؤسسال الأمثلةيمكن تصوره في العديد من  إن الخلاف في مجال التشريع  

جراء رفع بالبرلماني لإ بمتثال نائإالذي يتعلق بعدم النزاع  وقوع خلاف حولها كحالتي ةمكانيإ

و أيكون مضمونه  ,مقدم من طرف البرلمانوالو تعديله أقتراح قانون إختلاف حول عدم قبول الإة,الحصان

كعدم تطبيق  ةعديد أخرىكما يمكن تصور حالات  ةنفقات عمومي ةو زيادأ ةتخفيض المواد العمومي نتيجة

على مشاريع  ةفي المصادق ةمتثال البرلمان لطلب الحكومفي ذلك عدم الإ و تقاعساللقوانين  ةالحكوم

الات العديد من الح ه في تصور مكنفيأما في مجال الإختلاف في الرقابة  و عجالستإ ةذا تعلق بحالإالقوانين 

ان البرلم ةالدستوري اتجاه وظيف لتزامهالا ةمتثال الحكومإمن عدم , ةسابق ةالتي خلفتها تجارب الدستوري

و في هذا الإطار فإن الإختلاف بشأن  (1) التحقيق ولجان ستجوابوالا بالأسئلةذا تعلق إلا سيما  ةالرقابي

في شخص  ةمجسد ةالتنفيذي ةلتزام السلطإعدم  بين السلطتين التنفيذية و التشريعية يظهر في  الإستشارة

 ةالتشـريعي ةمن السلط ةستشارعليها على عاتقها في مجال طلب الإالتي  ةجرائيبالقيود الإ ةرئيس الجمهوري

ما  زبراإت في كثير من الحالا ةقا لما نصت عليه النصوص الدستوريوف,في رئيس كل من الغرفتين  ةممثل

س و من طرف رئيأ ةمن طرف صاحب المصلح ةالدستوري ةخطار المحكمويكون الإ ستثنائيةالا ةالحال

رئيس المجلس ذا كان إو جراءات الإ ةضمان أهميةحيث تزداد  ةمالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأ

كما تشمل إجراءات  .(2)ةالتشريعي نتخاباتالا يفالفائزة  ةالمعارض ةالبرلماني ةغلبيالشعبي الوطني من الأ

فصل المحكمة الدستورية في الخلافات الناشئة بين السلطات الدستورية مجموعة من القواعد الناظمة 

حيث يتم لإيداع  لكيفيات اجتماع المحكمة الدستورية و مداولاتها و الأجال الدستورية للفصل في النزاع ,

, تفصل المحكمة الدستورية في النزاع الناشئ عن الإخطار لدى أمانة المحكمة الدستورية و تبليغه للأعضاء 

 طريق تداول بجلسة مغلقة .

 

 

 

 

 
                                                             

 .1775 ص,  السابق المرجع , دريد كمال (1)
 .1777 ص, نفسهالمرجع (2)
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 المطلب الثاني : تفسير الأحكام الدستورية

مور التي هم الأأنواعها ودرجاتها تعتبر من أختلاف إعلى  ةلى فهم وشرح النصوص القانونيإ ةن الحاجإ

 ,بتغاها المؤسس الدستوري إالتي  ةالنهائي ةا على الوجه السليم وتحقيق الغايتطبيقه ةتساعد في عملي

حكامها التي تتوقف على أعلى تطبيق  عانةالإفي  ةتفسير القواعد الدستوري ةميهأنطلاقا مما ذكر تكمن إ

اعد عامة لتفسير النصوص قو ةلا من خلال معرفإد المؤسس من وضعها وهذا لا يمكن دراك مراإفهمها و

 تباعها الفرع الثانيإجراءات الواجب وكذا الإ,ول الفرع الأ

 ةحكام الدستوريعد عامة لتفسير الأ: قوا الأولفرع ال

 ةبموجب الماد ةالدستوري ةللمحكم ةحكام الدستوريتفسير الأ ةطى صلاحيأع 2020تعديل الدستوري ن إ

ام الدستور في نص الدستور حكختصاصها التفسير لأإتستند في  ةالدستوري ة،فالمحكم (1) 02ةالفقر 192

التفسير  ذ يشكلإرجا للخلافات حول تفسير الدستور وبوصفها مخ ةمستقل ةدستوري ةعتبارها مؤسسإذاته ب

 التأسيسية ةمتدادا ومساعدا للسلطإيضا أحدى مهامها ويجعل منها إأو  ةحكام دستوريأ ةو عدأحكم 

تستوجب توحيد  ةهميأن يكون للنص أ 192 ةستخلاصها من المادإيمكن  ةالقواعد العامف,ةلمتخصصا

لا يكون هذا  نأة ج ضمن هرم تدرج القواعد القانونين يكون النص المجمع تفسيره يندرأتفسيره كما يجب 

 (2).التفسير له مساس بالمبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري

 تباعهاإلواجب جراءات الإفرع ثاني : اال

 ةالجمهوريمن رئيس خطار المباشر لكل على وجوبيه الإ 2020ديل الدستوري من التع 193 ة:نصت الماد

ن م, أو ةحسب الحال ةرئيس الحكوم وأول المجلس الشعبي الوطني والوزير الأرئيس  ةمورئيس مجلس الأ

 ٫يرالمخطر في طالب التفس ةن تتوفر صفأبحيث يجب  ةمعضوا في مجلس الأ 25و أنائبا  40قبل 

ى عل 192 ادةالم تكما نص, ةالمتعلق بالدفع بعدم الدستوري 195 المادة بحس مباشرخطار الغير والإ

ع لخاص بالدفخطار الى الإإن يمتد أبالتفسير التبعي دون  ةخطار هي نفسها المتعلقالإ ةالتفسير المستقل فجه

 وحسب 116 ة ادلما نصت عليه الم ة يضا لكل من المعارضأخطار مقرر فالحق في الإ ةبعدم الدستوري

 يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة  ةالثاني ةالفقر 2020من التعديل الدستوري  142

 

                                                             

المجلة الأفريقية للدراسات القانونية ,2020ولاية التفسير الدستور حسب التعديل الدستوري , رمضاني فاطمة الزهراء(1)
 .20ص  2021السنة ديسمبر  02العدد 05,المجلد ادرار ,والسياسية جامعه احمد دراية 

 15المجلد  للبحث القانوني الأكاديمية المجلةحدود الدستور في تفسير التشريعات  ط, ضواباسمعيني حسين بن داودة بسم (2

 .66ص  2024 السنة 01العدد 
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 .( أيام10الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة )الدستورية بشأن دستورية هذه 

التي خولتها إياها صراحة أحكام أخرى في الدستور، تفصِل المحكمة  ختصاصاتالابالإضافة إلى 

من التعديل  190عليه مادة  تما نصوهو  والتنظيمات،المعاهدات والقوانين  الدستورية بقرار في دستورية

 .(1)2020الدستوري 

 23/ر.م.د/ت.د/  01 المحكمة الدستورية رقم رأيومن الحالات التي يمكن ذكرها في مجال التفسير  

من التعديل  127بتفسير المادة  ق, يتعل2023غشت سنة  7الموافق ل  1445محرم عام  20مؤرخ في 

 . 2020الدستوري 

 لس الشعبي الوطني ,طبقالغرض تفسير حكم دستوري تقدم به رئيس المج الإخطارمن حيث الشكل قبول 

 . 02الفقرة  192للمادة 

من حيث الموضوع تنص المادة " النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده 

 ".(2)من عهدته .........................................المساس بجميع المتابعات الأخرى في القانون 

وارد حيث التمس رئيس المجلس الشعبي الوطني إفادة المجلس الشعبي الوطني بتفسير الحكم الدستوري ال

 47و 73تين أعلاه، لا سيما في حال صدور حكم نهائي بالإدانة بعقوبة الحبس النافذ، مع تبيان تطبيق الماد

بية صفة النيافي إسقاط ال إتباعهاجب من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني اللتين حددتا الإجراءات الوا

 للنائب.

من الدستور. وللأسباب المذكورة أعلاه، تبدي المحكمة  127وعليه، وبعد الاطلاع على نص المادة 

أي الآتي:  الدستورية الر 

لا تثير مقتضيات المادة 127 من الدستور أي لبس في مضمونها فيما يتعلق بمسؤولية النائب أمام زملائه، 

 الذين يمكنهم تجريده من عهدته النيابية أو إقصائه.

 

 

 
                                                             

 .67بسمة سمعيني حسين نفس المرجع (1)
بتفسير المادة  ق, يتعل2023غشت سنة  7الموافق ل  1445محرم عام  20مؤرخ في  23/ر.م.د/ت.د/  01رقم  ارأي 2) 

.59, ج ر 2020من التعديل الدستوري  127  
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لاختصاص حل الخلاف المحكمة الدستورية  على ممارسةالقانونية المترتبة  الآثار الثالث:المطلب  

الدستورية. وتفسير الأحكامالدستورية  بين السلطات  

اختصاص حل الخلاف بين السلطات الدستورية في  أداءالدستورية في  للمحكمةالقانوني  الأثريظهر   

)فرع الثاني( الرأي إصداردستورية في  أحكام أوطلب تفسير حكم  وفي حالة الأول(،قرار )فرع  إصدار  

  تالقراراإختصاص المحكمة الدستورية في إصدار  الأول: الفرع

ثار بين أتحقيقا منها لحل الخلاف الذي يعد القرار العمل النهائي الذي تتوج به المحكمة الدستورية     

في شكل محكمة وبموجب قرار  إلىتفصل هيئة ما بشأن نزاع  أنإذا لايمكن تصور , السلطات الدستورية 

 والإلزامية(,  أولاقرار نهائي )    بخاصيتين, ويتميز هذا القرار  الأخرىالقانونية  الأعمالدون غيرمن 

 )ثانيا (

القرار نهائي  أولا:  

العادية وغير  والقضائيةقابلية مراجعته بأي طريق من الطرق القانونية  إمكانيةيقصد بالقرار النهائي عدم    

دستورية عليا تتميز  هيئةأنه صادر من  مبحك عموما،العادية المعروفة التي يخضع لها الحكم القضائي 

 جميع أعمالها القانونية بالحصانة ضد أي طعن قضائي 1

القرار ملزم  ثنيا:  

يكون واجب على السلطات  إصدارهيتصف قرار المحكمة الدستورية بخاصية الإلزام ,حيث بمجرد   

.والتقيد بمضمونه طبقا لما حدده الدستور  احترامهالنزاع  أطرافالدستورية   

 

 

 

                                                             

دروس في القرارات الادارية , مخبر الدراسات القانونية و السياسية , جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي  أمينة رايس , (1
. 11, ص 2012سنة     
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رع الثاني: رأي المحكمة الدستوريالف  

هو إجراء قانوني له من الأهمية البالغة في الرجوع إلى أهل الاختصاص لأجل طلب التفسير لاسيما في      

الخلاف , بما أن تشكيلة المحكمة الدستورية بحكم تنوعها و المؤهلات التي تحتوي عيها يمكن أن تساهم في 

 إزالة غموض أو سد نقص أي حكم أو أحكام دستورية متى طلب منها ذلك .

إذ تجتمع الهيئة الاستشارية في  –حل الخلاف  -و يختلف الحل في هذه الصورة عن الصورة السابقة   

 ةشكل مجلس لأنها تكوم بصدد الإفتاء الدستوري لا غير ,إلا إذا الإخطار بشأن التفسير مترتب على إمكاني

حل الخلافات و يتم الفصل في وجود خلاف بين السلطات الدستورية فتطبق عيه الأحكام الإجرائية الخاصة ب

 ذلك الحلاف بوجب قرارا لا رأي .

   و طبقا للمبارئ العامة للقانون فإن القيمة القانونية للراي ليست ملزمة  1 كالقرار للجهة التي طلبت 

ت التفسير , و إذا كان عدم الإلزام يمكن تبريره قانونا , فإنه من الناحية المعنوية لا يمكن للجهة التي طلب

موض في لأنه صادر عن ذووا الإختصاص و يتضمن حلولا قانونية لأي غسير عدم الأخذ به و تجاهله التف

 الحكم الدستوري أو نقص فيه

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (   أحمد بوضياف , الهيئات الإستشارية في الإدارة الجزائرية , المؤسسة الوطنية للكتاب , الجزائر , ص 237 .1 )
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 :خلاصة الفصل الثاني

يتعلق أساسيين فيما  هذه الأخيرة دورينلالوظيفي للمحكمة الدستورية، أن من خلال دراستنا للجانب   

 بالبرلمان .بعلاقتها 

على القوانين  تمارس المحكمة الدستورية دورا رقابيا على دستورية القوانين متمثلة في رقابة المطابقة

قضائية لأن المحكمة تصدر  العضوية، ورقابة مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان، ويلاحظ بأن الرقابة

كان يبدي رأيا حول دستورية القوانين  وليس أري، على خلاف المجلس الدستوري سابقا، أين قرار

 .العضوية

رقابيا على دستورية التعديل الدستوري عندما يبادر بتعديله رئيس الجمهورية،والرقابة على  أخركما لها دو 

 .والأوامر دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والقوانين، ورقابة دستورية التنظيمات

المحكمة الدستورية باختصاصي حل الخلاف  2020أخر تعديل له عام كم أناط المؤسس الدستوري في  

دور لم يكن مؤسسا من قبل في ظل تجربة  الدستورية، وهوبين السلطات الدستورية وكذا تفسير الأحكام 

 العمل بالمجلس الدستوري.

لـم يكونا  الاختصاصين الذين حسن ما فعل المؤسس الدستوري عندما أناط المحكمة الدستورية بهاذينفأ

في مسار تعزيز دولة القانون بضمان مبدأ سمو الدستور  هان قبل وهي خطة جريئة يمكن تثمينمعروفين م

 .وحماية مبدأ الفصل بين السلطات



 

 

 خاتمة
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 :الخاتمة

ن أيمكن القول هذه الدراسة إلى مضمون علاقة المحكمة الدستورية بالبرلمان حيث خلال من قدمنا   

 سيما منهاة لاله من الدور الفعال في تنظيم وسير المؤسسات الدستوري ةالدستوري ةوجود المحكم

إذ يبرز دورها التنظيمي من خلال الإشراف على العملية الانتخابية، الفصل في  ،التشريعية ةالمؤسس

توافقها مع  الطعون، وتنصيب البرلمان، مما يسهم في تعزيز شرعية المؤسسات التشريعية وضمان

   الأول.و هذ ما تما إظهاره في الفصل  الديمقراطية،المبادئ 

تشكل حيث  والبرلمان،إظهار العلاقة الوظيفية بين المحكمة الدستورية  تناولناأما في الفصل الثاني 

المحكمة الدستورية آلية فعالة لضمان جودة التشريعات عبر مراقبة الصياغة القانونية والرقابة السابقة 

مع ت قانونية قد تتعارض واللاحقة على القوانين، مما يحمي الحقوق والحريات ويحول دون أي تجاوزا

  إليها أن:التي توصلنا النتائج ومن أبرز الدستور

المحكمة الدستورية ليست مجرد هيئة قضائية، بل هي عنصر جوهري في تحقيق استقرار النظام  -

  القانون،قراطية قائمة على احترام السياسي وضمان بيئة ديم

ي، حيث تعمل على ضمان أن المحكمة الدستورية تعُتبر خط الدفاع الأول أمام أي انتهاكات دستور - 

 السلطات، هذاقد تمس بمبدأ الفصل بين أو تصدر قوانين  اصلاحياته وزتتجاالسلطة التشريعية لا 

الأمر الذي طار قانوني واضح، الإشراف القانوني يمنع استغلال النفوذ ويعزز العمل المؤسساتي في إ

 والتشريعية.ثقة المواطن في المنظومة السياسية  يدعم

 الاقتراحات:من خلال النتائج السابقة نطرح جملة من 

 منح أعضاء المحكمة الدستورية استقلالية أكثر، كانتخاب رئيس المحكمة الدستورية من-

 بين أعضاء المحكمة بأنفسهم، ما يجعلها أكثر حياد، بعيدا عن تأثير رئيس الجمهورية،

 .تالدستورية مرجح على باقي الأصوا كون صوت رئيس المحكمة خاصة

 منح سلطة التدخل التلقائي في الرقابة على دستورية القوانين أي الإخطار الذاتي للمحكمة-

 الدستورية، لتراجع قراراتها بذاتها، وتمارس عملها بكل حرية، ضمانا لاستقلالية أكثر

الدستورية مكانة خاصة في  كمةخصص للمحالدستوري  أن المؤسسلما تم طرحه فيمكن القول  كختامو

قوانين أن العلاقة بين المحكمة الدستورية الخلال  المشرع منكما أنه أظهر  مواجهة البرلمان بغرفتيه

والبرلمان ليست علاقة تصادمية بقدر ما هي علاقة تكاملية رقابية قائمة على التوازن، فمن جهة، يتمتع 
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استقلاليته ومن جهة أخرى تمارس المحكمة الدستورية رقابة على البرلمان بضمانات دستورية لحماية 

  .دستورية القوانين
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والمراجع:قائمة المصادر   

  :النصوص القانوني _أولا

  :الدستور _أ

9فبراير، ج ر، العدد  23المؤرخ في  1989_ دستور سنة 1  

3, ج ر , العدد 2016مارس  6المؤرخ في  2016التعديل الدستوري سنة  _2  

82, ج ر , العدد 2020ديسمبر  30المؤرخ في  2020التعديل الدستوري سنة _ 3  

  :ج_ القوانين

سبتمبر سنة  14الموافق ل  1441محرم عام  14مؤرخ في  07-19القانون العضوي رقم _ 1

.55ج. ر، العدد  للانتخابات،يتعلق بالسلطة المستقلة  ،2019  

 2022 سنة يوليو 25 ل الموافق 1443 عام الحجة ذو 26 في مؤرخ 19-22 رقم عضوي قانون _2

. 51 عدد, ر ج,  الدستورية المحكمة أمام التبعة الإحالة و الإخطار كيفيات  إجراءات يحدد,   

:الأوامر _ب  

,  49 عدد رسمية جريدة,  المتمم و المعدل الجزائية الإجراءات قانون المتضمن 155-66 الأمر _1

1966 سنة  

 ر، ج والمتمم، المعدل العقوبات قانون المتضمن 1966 جوان 08 في المؤرخ 156-66 الأمر _2

.49 عددال  

, يتضمن 2021مارس  10الموافق ل 1442رجب عام  26مؤرخ في  01_21الأمر رقم _  3

.17القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, ج ر, العدد   

التنظيمات:د_   

,  1996 ديسمبر 07 ل الموافق 1417 عام رجب 26 في مؤرخ 438-96 رقم رئاسي مرسوم _1

.76 رقم,  ر ج,  1996 نوفمبر 28 إستفتاء في عليه المصادق,  الدستور تعديل نص بإصدار يتعلق  
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, 2022 مارس 08 ل الموافق 1443 عام شعبان 05 في المؤرخ 93-22 رقم الرئاسي المرسوم _2 

  .17 رقم, ر ج, الدستورية المحكمة بتنظيم الخاصة القواعدب يتعلق

النظم:ه _   

 الموافق ه 1444 عام الثانية جمادي 29في المؤرخ الدستورية، المحكمة عمل لقواعد المحدد النظام_ 1

 .04 العدد. ج. ر ج. 22/01/2023 ل

 ثانيا_ الكتب 

  الجزائر للكتاب،المؤسسة الوطنية  الجزائرية،في الإدارة  الاستشاريةالهيئات  بوضياف،أحمد 

الأطروحات:ثالثا _   

 في الماجيستر شهادة لنيل مذكرة ،"وطبيعته تنظيمه الجزائري الدستوري المجلس" رابح، بوسالم_  1

2004/2005,  عام قانون فرع الحقوق كلية قسنطينة، منتوري جامعة الحقوق،  

التنفيذية , مذكرة لنيل شهادة  بالسلطةوئام أحدود , علاقة المحكمة الدستورية  لبانجي،_ راضية  2

. 2022_ 2021, جامعة بومرداس , الماستر   

:بعا _ المقالات ار  

محمود الصغير، نظم و إجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء ,محمد فرغلي  _ 1

 , . 1998و الفقه ,دار النهضة ,لبنان ,سنة 

ضوابط حدود الدستور في تفسير التشريعات المجلة الأكاديمية  داود،بسمة اسمعيني حسين بن _  10

2024السنة  01العدد  15للبحث القانوني المجلد   

كمال دريد , دور المحكمة الدستورية في مجال حل الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير _  11

المهيدي  أم البواقي , سنة  الأحكام الدستورية , مجلة الفكر القانوني والسياسي , جامعة العربي بن

01, المجلة السابعة , العدد  2023  

, مصر , سنة  01عبد العزيز محمد سلمان , رقابة دستورية للقوانين , دار الفكر العربي, الطبعة _  12

1990 
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عمر شورين , أمين الضيف مصطفى , الموازنة بين أثر الحكم بعدم الدستورية والحقوق _  13

, سنة 01, العدد 03مقارنة , مجلة البحوث القانونية والاقتصادية , المجلد  ةة تحليليالمكتسبة , دراس

2022 

رضا بريش "الدعوى الدستورية بين الترسيخ لقواعد دولة القانون وضمان سير المؤسسات _  14

,2021لسنة02مجلة أليز للبحوث والدراسات ,جامعة غليزان , العدد  ,مقارنة{ الدستورية }دراسة   

 , مجلة2020المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري الراعي،العيد  مولاي،إبراهيم _  15

2021, سنة 03, عدد 10الدراسات القانونية والاقتصادية, مجلد  الأجتهاد  

حمزة سي موسى , تقوية مكانة المجلس الدستوري ودوره في حماية الحقوق والحريات على _  16

  , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة أبو بكر بلقايد , تلمسانضوء الإصلاح الدستوري 

الدستورية في مواجهة السلطة التشريعية ,مخبر الدراسات القانونية و  رايس، المحكمةسامية  _ 2

2024جامعة أم البواقي ,سنة  1, العدد 9السياسية ,مجلد   

محمد الطاهر عزيز، دور المحكمة الدستورية في مجال الطعون الانتخابية، منشورات المحكمة  _ 3

 2020الدستورية الجزائرية " اختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري 

2024مارس  06يوم دراسي، جامعة ورقلة ,  

 مجلة علاقة؟ أي’ التشريعية والسلطة الدستوريةالمحكمة , ذبيح دمان عماد , كنزة بلحسين _ 4

2023 جويلية,  03 العدد, 15 مجلد أبحاث و الدراسات  

 الرقابة نظام تطوير في ودوره الدستوري المجلس إخطار توسيع رياض، دنش شوقي، تمام يعيش _ 5

 السياسية و القانونية العلوم مجلة,  2016 الدستوري التعديل ضوء في تحليلية مقارنة دراسة , الدستورية

2016 سنة, 14 العدد,  بسكرة جامعة  

 و الحقوق مجلة, 2020 الدستوري التعديل ظل في  القوانين دستورية على الرقابة , حسينغربي _  6

2020 سنة,04 العدد 13 المجلد’  سكيكدة, 1955 أوت20 جامعة, الإنسانية العلوم  

 و القانونية العلوم مجلة,الدستوري المجلس إخطار رسالة في الشكلية , سيدعلي شرماد, لجلط فواز_  7

2018 سنة 05 العدد,  السياسية  
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عن دور البرلمانيين في مجال الرقابة على دستورية القوانين , أي فعالية ؟مجلة  قادري، نسيمة _ 8

  2023, كلية الحقوق جامعة عبد الرحمان ميرة ,سنة 01العدد  18المعارف , مجند 

المجلة الأفريقية ,2020,ولاية التفسير الدستور حسب التعديل الدستوري  رمضاني الزهراء فاطمة_  9

2021السنة ديسمبر  02العدد 05,المجلد ادرار ,للدراسات القانونية والسياسية جامعه احمد دراية   

المداخلات:خامسا _   

الطعون الانتخابية، منشورات محمد الطاهر عزيز، مداخلة بعنوان دور المحكمة الدستورية في مجال   

المحكمة الدستورية الجزائرية " اختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري 

.2024مارس  06يوم دراسي، جامعة ورقلة , 2020  

الإلكترونية:سادسا _ المواقع   

 

 https://cour –constitutionnelle.dz 

 

على الساعة الواحدة مساءا 10/04/2025تما الإطلاع عليه يوم   

https://cour/
https://cour/
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 فهرس المحتويات :

_................وعرفان .................................................................................شكر   

..............................._...........................................................................إهداء   

01..............................مقدمة ..........................................................................  

05.......................................والبرلمانالمحكمة الدستورية الفصل الأول: العلاقة التنظيمية بين   

05...............................المبحث الأول: دور المحكمة الدستورية في تشكيل البرلمان ..............  

0....................................التشريعية ... الانتخاباتالدستورية في  المحكمة دورالمطلب الأول:   

06.........................................الانتخابية الحملةلتمويل المحكمة الدستورية  رقابةالفرع الأول:   

06.............................................................................. الانتخابية الحملة تعريف أولا:  

06..............................................الانتخابية الحملة تمويل مراقبة لجنة طعون في الفصل: ثانيا  

07.................................................عملية الانتخابيةالمحكمة الدستورية لل رقابة الفرع الثاني:  

............................................................المجلس اللشعبي الوطني  نواب انتخاباتأولا:  08  

09.........................................................................ثانيا: إنتخابات أعضاء مجلس الأمة  

12..................................العضو البرلماني  الدستورية لإستخلافالمحكمة  دورالمطلب الثاني:   

12........................نائب المجلس الشعبي الوطني الدستورية لإستخلافالمحكمة  دورالفرع الأول:   

12...................................المحكمة الدستورية لاستخلاف عضو مجلس الأمة دورلفرع الثاني: ا  

13.......................الحصانة من أعضاء البرلمان.المطلب الثالث: دور المحكمة الدستورية في رفع   

14..............................................................البرلمانية الحصانة رفع حالات الفرع الأول:  

15...........................................................البرلمانية الحصانة رفع إجراءات: الثاني الفرع  

16........................................عدمه من الحصانة برفع الدستورية المحكمة قرار: الثالث الفرع  

19..........................................المبحث الثاني: دور البرلمان في تفعيل أداء المحكمة الدستورية  
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20...................................أحكام ممارسة البرلمانيين إخطار المحكمة الدستوريةالمطلب الأول:   

2......أحكام ممارسة المحكمة الدستورية الية إخطار بالنسبة لرئيسي غرفتي البرلمان...الفرع الأول:   

21..............عضوا مجلس الآمة 25نائبا أو  40إخطار المحكمة الدستورية من طرف  الفرع الثاني:  

32..............................................................الإخطاروإشكالات إجراءات : الثاني المطلب  

23.........................................................................إجراءات الاخطار ..: الأول الفرع  

25...........................................البرلمانيين للمحكمة الدستوريةإشكالات إخطار  :الثاني الفرع  

28........................................................................................الأول الفصل خلاصة  

30........................................بين المحكمة الدستورية والبرلمان الوظيفية الثاني: العلاقةالفصل   

31..................................الدستورية في رقابة نشاط البرلمان إختصاص المحكمة الأول:المبحث   

للبرلمان مع  ةالقوانين المنظم ةمطابق ةفي مجال رقاب ةالدستوري ةالمحكم الأول: اختصاصاتمطلب ال

31.......................................................................................................الدستور  

31......للانتخابات مع الدستور العضويةالقوانين  ةمطابقمدى و الأول: رقابة المحكمة الدستوريةالفرع   

القانون الداخلي لغرفتي البرلمان مع  ةومدى مطابق المحكمة الدستورية الثاني: رقابةالفرع 

32.......................................................................................................الدستور  

34...........................في مجال الرقابة الدستورية المحكمة الدستوريةختصاصات إالمطلب الثاني:   

34........والاتفاقية الدولية.على التعديل الدستوري والمعاهدات  رقابة المحكمة الدستورية: الأولالفرع   

36...................................ة...........على القوانين العادي ةالدستوري ةالمحكم الثاني: رقابةالفرع   

37...............................الدستورية بعدمالدفع ليه أبموجب  ةالدستوري ةالمحكم الثالث: رقابةالفرع   

المطلب الثالث: ضوابط ممارسة رقابتي الدستورية والمطابقة من قبل المحكمة 

39............................الدستورية.........................................................................  

39.....التشريعية..لممارسة الوظيفة  الدستورية ضمانابضوابط  ةالدستوري ةالمحكم لتزامالأول: إالفرع   
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 ةورقاب ةالدستوري ةرقاب ةحين ممارس ةالدستوري ةالتي تلتزم بها المحكم الثاني: القيودالفرع 

40...........ة............................................................................................المطابق  

وتفسير  ةفي حل الخلاف بين السلطات الدستوري ة الدستوريةدور المحكم :المبحث الثاني

24........................................................................................................حكامالأ  

43.......................الدستورية بين السلطاتفي حل الخلاف  ةالدستوري ةالمحكم الأول: دورلمطلب ا  

43........................ة...........................................: مدلول السلطات الدستوريالأولالفرع   

44.........السلطة القضائية.........قصاء إو ة التنفيذيةعلى السلط ة التشريعيةالسلط الثاني: هيمنةالفرع   

 45.............. وإجراءات النظر فيها السلطات الدستوريةالفرع الثالث: الخلافات التي قد تحدث بين 

46........................................المطلب الثاني: تفسير الأحكام الدستورية...........................  

46...........................................ة............حكام الدستوريقواعد عامة لتفسير الأ الأول:فرع ال  

45.....................................................................تباعهاإجراءات الواجب لإا ثاني:فرع ال  

الآثار القانونية المترتبة على ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاص حل الخلاف بين  الثالث:المطلب 

48..................الدستورية.......................................... وتفسير الأحكامالسلطات الدستورية   

48....................................... تإختصاص المحكمة الدستورية في إصدار القرارا الأول:الفرع   

49.............................................................الفرع الثاني: رأي المحكمة الدستوري.........  

50........................................................................................خلاصة الفصل الثاني  

25...............................خاتمة ........................................................................  

55..............قائمة المصادر والمراجع .....................................................................  

  60...........................................................................................فهرس المحتويات 


